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 الملخص

المطالب النسوية وموقف المؤسسة الدينية تجاه تعديل قانون الأحوال الشخصية الدراسة  هذه ناولتت
بعض  تعديلالمعمول به في الأراضي الفلسطينية في باب الزواج حالت ظروف سياسية واقافية دون 

في الضفة الغربية  وافترضت الدراسة أن هنالك موقفا من قبل المؤسسة الدينية لتلك المطالب  نصوصه
الخاصة بالزواج والعلاقة الأسرية وضعت ضمن مؤشرات لقياس موقف المؤسسة الدينية والاستدلال على 

ي ووجود ضوابط للتعدد  حرية السكن وتجريم الاغتصاب الزوجالمطالبات النسوية الخاصة بها مال 
والحضانة في حال تزوجت الأم بعد الطلاق  وزواج الصغيرات وكذلك التغيير الجذري للقوانين وحق 

ومسألة في تزويج نفسها وحقها في تطليق نفسها    وحرية التنقل والسفر  وحق المرأ الأبنامالولاية على 
  .الزواج من رجل من ديانة أخرى  والميراث بالتساوي

 مبحواة من النسام الممالات للقطاع النسوي  24مبحواا من المؤسسة الدينية و 37من الدراسة تألفت عينة 
استخدمت الباحاة التحليل المواقف تبعا لتدرج مقياس ليكرت  و لقياس ضمن فقرات  أسئلةمجموعة  وقد طرح
للنسام ابت البحث أن وقد أاختلاف المؤسسة الدينية مع المطالب النسوية  للتابت من فرضية الوصفي 

مطالب في هذا الباب عبرن عنها بدرجة كبير  باستانام الزواج من غير ديانتهن فقد كانت متوسطة وكذلك 
بعد الزواج جامت متوسطة وكذلك حقها في تزويج نفسها  أما ما يتعلق  أمهبقام الطفل في حضانة 

ان الاستجابات بدرجة كبير   على خلاف مبحواي بمؤشرات موقفهن الرافض للقوانين ووجود خلل فيه فقد ك
فيما طابعها بدوا رغبة في الحفاظ على أي خلل في القوانين و أالمؤسسة الدينية الذين لم يعبروا عن وجود 

ضرور  توحيد القوانين بين قطاع غز  والضفة والغربية  وقد حول ن ايخ، قضايا المرأ     وقد اتفق الطرف
العوائق القانونية التي تحول دون  إزالةمن التوصيات منها  ضرور  العمل على  أوصت الدراسة بمجموعة



 ك

عقد الورش والمؤتمرات بحضور مال الشخصية باب الزواج   الأحوالتعديلات وتغييرات في قانون  إجرام
تعمل النسام باجتهاد ةدماج بقية القطاعات وخاصة المؤسسة  أنوضرور   ممالين عن مختلف القطاعات 

حول لدينية في خطابهن الخا، بمطالبهن  كذلك تحشيد الرأي العام وأن يكون هنالك توافقا نسويا والا
ضرور  إعاد  النظر في تفسير الن، الديني الخا، بالمرأ  وان تعزز النسويات مطالبهن بما و  المطالب 
  .كي لا تقابل بالرفضويدعمها من النصو، الدينية يساندها 
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 الفصل الأول

 راسة وأهميتهالدمقدمة ا

تتعرض له من انتهاكات وعنف  مع يتناول هذا الفصل مقدمة نظرية حول المرأ  وحقوقها وبعض ما قد 
القام الضوم على المرأ  الفلسطينية في قانون الاحوال الشخصية والمعيقات التي قد تحول دون حصولها 
على بعض المطالبات القانونية التي قادتها الحركات النسوية في فلسطين  وعرض بعض المعاهدات 

في باب الاحوال الشخصية ومدى تطبيقها على المرأ  والمواايق العالمية التي منحت المرأ  بعض حقوقها 
الفلسطينية او استفادتها منها  مع التطرق الى الواقع السياسي والاجتماعي الذي حال دون حصول المرأ  
الفلسطينية على حقوقها اسو  ببعض ما حققته النسام في بعض البلدان العربية   كما يتطرق هذا الفصل 

ة ومشكلتها وتساؤلاتها  وأهدافها وفرضياتها وأهميتها  وحدودها المكانية الى عرض مبررات الدراس
 والبشرية والموضوعية وتعريفات الدراسة اةجرائية وكذلك صعوبات الدراسة وأخلاقياتها وعرض هيكليتها.

رداً على قسو   الأهداف  هكذا يُقال في مسير  السعي الجاد والدؤوب لتحقيق “كل شيم يبدأُ حلما”
وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر  .ظروف  ولمواجهة الضعف  الذي قد يطال عزيمة البعض اليومال

بها شعبنا الفلسطيني  فان معوقات حقوق المرأ  الفلسطينية تتزايد في شتى المجالات وعلى كافة 
نون الأحوال المستويات  مما يدفعنا إلى معرفة المطالب النسوية وموقف المؤسسة الدينية اتجاه تعديل قا

لأراضي الفلسطينية في باب الزواج من أجل بنام مجتمع قائم على العدالة في في االشخصية المعمول به 
 الفر، والحقوق بين الجنسين.

استقرار من لها  هلما يحققنظرا تعديل قانون الأحوال الشخصية المرأ  ترغب في أن  (2074)يرى قادري 
لية آالأسري وبيان المعيقات التي تحول بين هذا التعديل سوام كانت في  الاستقرارنفسي يؤدى بها إلى 

  .التطبيق أو نصو، القانون

في الوطن والشتات  ممالات في اةتحاد العام للمرأ  الفلسطينية والمؤسسات  ياتفلسطينتكاد تتفق النسام ال
شريعات الفلسطينية  وأعلنت عن وايقة ل ضرور  المساوا  في جميع القوانين والتالأخرى حو والمراكز النسوية 

ومن ضمن المطالب التي نادت بها هي أن تتمتع المرأ   7114حقوق المرأ  الفلسطينية في القدس عام 
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الفلسطينية بالحق في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية لدى زواجها من أجنبي  أو انفصالها عنه بانحلال رابطة 
ل تغيير الزوج لجنسيته أو اكتسابه جنسية دولة أخرى وأيضا للمرأ  الزوجية  كما تتمتع بنفس الحق في حا

الفلسطينية الحق في التمتع بالاستقلال المالي لضمان مباشرتها لمهامها الأسرية والتجارية  وضمان حقها 
في الحصول على كافة اةعانات المالية والتأمين الذي يمنح للرجل  وكذلك المساوا  المطلقة بينها وبين 

 (.2004لرجل في كافة المعاملات المصرفية )اةتحاد العام للمرأ  الفلسطينية  ا

إن المرأ  تعاني من معيقات عديد  تؤدي إلى تدني مشاركتها واضطهادها وتعنيفها  سوام كانت معوقات 
م قانونية  سياسية  اجتماعية أو اقتصادية  فهنالك ضعف في الحماية القانونية والتشريعية لدى النسا

 (.2074  وآخرون بدرالفلسطينيات  وهذا بحاجة إلى سياسة حكومية مشدد  وتوعية مجتمعية )

تعد القوانين مصدر قو  لدى النظام الأبوي  وتحسين مكانة المرأ  قانونياً لا يتطابق بالضرور  مع تحسين 
الاقافية والسياسية  مكانتها الاجتماعية والاقتصادية حيث أن الخطاب الحقوقي غير متجذر في السياقات

 . (2074والتاريخية )نصر  

ويبدو من غير الممكن افتراض أن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأ  هي مشكلة الشرق الأوسط العربي فقط  
 (.2007فبالرغم من التطور والتحسن النسبي للمرأ  إلا أن ذلك لم ينه حالة الدونية لدى المرأ  )المؤتمر اةقليمي  

ر  العنف ضد النسام هي ظاهر  عالمية وليست مقتصر  على فلسطين فقط  غير أن العنف الذي إن ظاه
تعاني منه المرأ  الفلسطينية أكبر وذلك يعود إلى وجود عنصر ااني وهو الاحتلال وقد أغفلت العديد من 

ية للمرأ  المؤسسات النسوية هذا الجانب بحيث تجاوزت هذه المؤسسات السياقات الواقعية والقانون
الفلسطينية  ولم تقدم حلولًا تناسب وتنسجم مع الواقع والسياق الفلسطيني ومع احتياجات وتجارب النسام 
الفلسطينيات فكان للاحتلال تأايره على حيا  النسام وأيضاً فقدان السلطة لسيادتها والانقسام السياسي ما 

 (. 2074  بين الضفة وغز  وبالتالي تعدد السلطات القانونية )نصر

إن للعادات والتقاليد التي يفرضها المجتمع على النسام دورا مهما جداً في تقييدها  من خلال تخصي، 
دورها اةنجابي البحت تجاه المنزل والأسر   مما يجعل المرأ  أمام ضغوط وخيارات صعبة وعديد   بين 

جة التطور أصبحت المرأ  تعاني أكار عملها داخل المنزل وبين العالم الخارجي المتمال بالوظيفة  ونتي
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ن هذه المشكلة هي قديمة  في اختيار دورها سوام كان على الصعيد اةنجابي أو على الصعيد العملي  وا 
حدياة  حيث أن المرأ  عانت منذ القدم وكانت محرومة من حقوقها الاجتماعية في العديد من القبائل  

كانت في بعض المجتمعات في ذلك الحين تتمتع بشخصية ولكن لا يمكن تعميم ذلك بحيث أن المرأ  
(  وحتى وقتنا هذا ما زالت المرأ  تعاني من العديد من الضغوطات 2001قانونية مال الرجل )بدر  

والمعوقات التي تجعل المرأ  أمام خيارات صعبة تجاه دورها  ولكن في هذه الدراسة لا يمكن معالجة 
مال القضايا الاجتماعية والاقافية  إنما سوف يركز هذا البحث على  ومناقشة كل المعيقات والعقبات

بعض الجوانب القانونية وبخاصة ما يتعلق بواحد من أهم القوانين التي تمس حيا  المرأ  إلى درجة أن 
على البعض يسميه قانون المرأ  وهو قانون الأحوال الشخصية  حيث سيتم تسليط الضوم بشكل موسع 

 هذا القانون. باب الزواج من

ذا ما تطرقنا إلى وضع المرأ  في اةسلام  فقد رفع اةسلام من كرامة للمرأ  وأعطاها حقوقها  فقد رد  وا 
من  ااةسلام للمرأ  حقوقها التي سلبت منها  وكانت المرأ  قبل اةسلام تباع وتشترى وكانت تعتبر رجس

 (.40-31: 2001ليتها )بدر  عمل الشيطان  فقد أعطى اةسلام للمرأ  إنسانيتها وأه

جام قانون الأحوال الشخصية لينظم العلاقات بين الأفراد الذي يستند أساسا إلى الشريعة اةسلامية  
(  2001فقانون الأحوال الشخصية هو القانون الأول المنظم للعلاقات الأسرية والأسر  )سما اةخبارية  

توافق ملحوظ كما ذكر  لكن البعض كان له وجهة نظر مختلفة في هذا الجانب حيث أعتبر أنه لا يوجد
 (.2071بين الشريعة اةسلامية وحقوق المرأ  اةنسانية واتفاقية سيداو )أبو غزالة  

ولا يمكننا إغفال أن هنالك تعدد في القوانين والتشريعات في فلسطين  فالقانون المطبق في الضفة الغربية 
بها فلسطين ابتدامً بالحكم العاماني  يختلف عنه في قطاع غز   وذلك يعود للأوضاع السياسية التي مرت
التاريخية لفتر  زمنية للتبعية ونظراً  ومروراً بالانتداب البريطاني وصولًا للاحتلال اةسرائيلي حتى يومنا هذا

لقطاع غز  إلى مصر والضفة الغربية إلى الأردن  ولكن ينبغي الانتباه إلى أنه بصور  عامه يوجد تشابه 
المطبقين بالضفة وقطاع غز  مع فروقات تفصيلية بسيطة وهذا ما يجعل الاعتراضات كبير بين القانونين 

 (. 2003)المركز الفلسطيني لحقوق اةنسان   همتشابه
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يعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تمس المرأ  الفلسطينية والأسر   فهو ينظم كل الأمور 
 (.2007وميراث )أبو عايش زواج وطلاق المتعلقة بالمرأ  من 

فهو تنبع أهمية قانون الأحوال الشخصية من الدور الذي يساعد به الناس في الحصول على حقوقهم  
في تنظيم أحوال أفراد المجتمع  وتكمن أهميته أيضاً في نشر اقافة قانونية وحقوقية لدى المرأ  يسهم 

 .(2003)المركز الفلسطيني لحقوق اةنسان  

عن أن منظومة الأحوال الشخصية أصبحت قديمة وقاصر   النسوية من النسويات والمؤسسات ترى العديد
نسانيتها وعلاقتها في الزوج وأهليتها   حل العديد من المشاكل المعاصر  التي تتعلق بالمرأ  وحقوقها وا 

يتم  فكان قانون الأحوال الشخصية له وجود قوي ضمن متطلبات الحركات النسوية في فلسطين  حتى
(. والمشكلة هنا لا تكمن في القدم  فنحن 2074إجرام تعديلات أو إصلاحات في هذا القانون )قادري  

في فلسطين لدينا قوانين أكار قدماً  والقوانين في بعض الدول ممكن أن تبقى لمئات السنوات  ولكن هذا 
بق في الضفة الغربية تم إدخال لا يمنع أن القوانين بحاجة إلى تطوير خاصةً أن القانون الأردني المط

 .أما في فلسطين فلم يتم العمل بتلك التعديلات   تعديلات عليه من قبل الأردن

ومن المشاكل التي تعاني منها النسام في فلسطين عدم تطبيق القوانين بالشكل الصحيح  فبالرغم من 
وتوقيع السلطة الفلسطينية على إنشام وزار  شؤون المرأ  ووحدات النوع الاجتماعي في وزارات مختلفة 

أشكال التمييز ضد المرأ  )سيداو( التي وقعت عليها  جميع الاتفاقيات الدولية مال اتفاقية القضام على
 (.2074  بدر وآخرونفي التطبيق على أرض الواقع ) دون أي تحفظات  إلا أن هنالك خللا

المساوا  للمرأ  جدلًا كبيراً ما بين مؤيد ومعارض ياير موضوع المطالب النسوية للإصلاح القانوني لتحقيق 
لهذه المسألة أو تلك  فهناك انتقادات كاير  حول قانون الأحوال الشخصية وقدرته على تحقيق المساوا   حيث 

اعتبرت الحركات النسوية (. فقد Edward,1989تعتبره جزماً من النظام الأبوي الذي يسيطر على النسام )
ام على جميع أشكال التمييز ضد المرأ  هي من أهم الاتفاقيات المختصة بالمرأ  التي سوف أن اتفاقية القض

تكفل حقوق المرأ   ويعد اةعلان العالمي لحقوق اةنسان هو البداية ومن ام تم عقد العديد من الاتفاقيات ما 
 .(2003بعد ذلك  من بينها اتفاقية )سيداو( )المركز الفلسطيني لحقوق اةنسان  



6 

تم عقد العديد من ورش العمل التي تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية  وكانت تستند هذه المطالب 
إلى المواايق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية  وبعد قدوم السلطة الفلسطينية بفتر  

لشخصية  وكان هذا المشروع تم تشكيل لجنة من الضفة وقطاع غز  ةعداد مشروع قانون الأحوال ا
مكلف من الرئيس الراحل ياسر عرفات  وتم الخروج بمشروع موحد  ولكن حتى الآن لم يعرض هذا 

 (.2003المركز الفلسطيني لحقوق اةنسان  التشريعي )المشروع على المجلس 

ل قانون الأحوال وكما تم تشكيل الائتلاف الفلسطيني لتعديل قانون الأحوال الشخصية  فقد طالبوا بتعدي
تعيشها فلسطين  وقد اتسمت القوانين ببصمة خاصة لكل التي حالة الازدواجة الشخصية  حتى يتم إنهام 

  وتمت اةشار  من تولى الحكم في فلسطين مما قد يجعلها أقل مراعا  للظرف المجتمعي الخا، للمرأ 
قانون الأحوال الشخصية  وخاصة في موضوع أيضاً إلى أهمية مراعا  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في 

 .(2077)الزبيدي وسلامة   المساوا  بين كل من المرأ  والرجل

والجمعيات على إستراتيجية المساوا  التي كانت حاضر  في إنشام وايقة النسوية كان تركيز الحركات 
ح قانون الأسر    وحملة المرشحات النسام في المجلس التشريعي  وحملة إصلا7114حقوق المرأ  

(. ولكن هنالك وجهة نظر أخرى في المجتمع ترى أن النسويات 2074وغيرها الكاير )حمام   2002
يرفضن أن تكون الشريعة اةسلامية هي أساس القوانين  فقمن بعقد العديد من اللقامات والمؤتمرات 

 (.2074ة )جبر  بهدف التأاير على المحاكم الشرعية ةعاد  صياغة قانون الأحوال الشخصي

سيتم التركيز في هذه الدراسة على مطالب النسويات لتعديل قانون الأحوال الشخصية في باب الزواج. حيث 
اعتبرت النسويات أن بعض جوانب هذا الباب تكرس تبعية المرأ  للرجل  وأن عقد الزواج ليس قائماً على مبدأ 

ن هنالك تق اطعاً واضحاً مع قانون الأحوال الشخصية سوامً في اختيار المساوا  كما جام في اتفاقية سيداو  وا 
السكن والأهلية في الزواج والوكالة في الزواج أيضاً  فتطالب النسويات بأن تقوم المرأ  بإجرام عقد الزواج 
بنفسها وتطالب أيضاً برفع سن الزواج وأن يكون للمرأ  حق في اختيار سكن الزوجية  وتطالب بالمساوا  

 (.2003بين الرجل والمرأ  في الولاية والوصاية )المركز الفلسطيني لحقوق اةنسان/وحد  المرأ    الكاملة

مما سبق نلاحظ أن هنالك أهمية كبير  لقانون الأحوال الشخصية نظرا للدور المهم الذي يساعد به أفراد 
لذلك وكخطو  أولى يجب  .نينفقانون الأحوال الشخصية له دور كبير ومهم في تنظيم أحوال المواط .المجتمع
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أن يكون هنالك وعي لدى المرأ  في النصو، القانونية  وخصوصاً بالقوانين التي تخصها والمعمول بها في 
قاعد  معلوماتية تستند لها المرأ  عند الحاجة لها وتوعيتها خاصة بقانون الأحوال تتوفر الدولة  حتى 

قانون الأحوال تطوير ب أن يكون لها دور في العمل على الشخصية لأن المرأ  هي الأكار تضرراً  فيج
 الشخصية  لأن من أهم المشاكل التي تعاني منها النسام هي جهلها وعدم وعيها بالقوانين وحقوقها.

وباةضافة إلى ما سبق يجب أن يكون هنالك إستراتيجية موحد  من كافة المؤسسات والسلطات سوام 
ضائية وأيضاً مؤسسات نسوية  حتى يتم إيجاد رؤية موحد  لتعديل قانون كانت تشريعية أو تنفيذية أو ق

 الأحوال الشخصية بما يتلامم مع واقعنا ولا يتعارض مع شريعتنا.

 مبررات الدراسة 

يعد موضوع الدراسة من أهم المواضيع التي تتعلق بالمرأ  في فلسطين  فمن أجل النهوض بالمرأ  لا  .7
بد من التطرق إلى موضوع القانون لأنه جزم مهم من برنامج دراسات المرأ  وهو جزم حيوي تعاني 

 منه المرأ . 

ما يتعلق بالحقوق ية فينحلول للمشكلات التي تعاني منها المرأ  الفلسطيللبحث عن محاولة  .2
 الشخصية وخاصة فيما يتعلق بأمور الزواج.

 عرض المطالب النسوية التي تسعى إلى تغيير أوضاع المرأ  الفلسطينية إلى الأفضل. .3

الترسيخ  فيتتعلق بحقوق المرأ  وقضاياها ودور القوانين  التيمحاولة اارام المكتبة العربية بالبحوث  .4
 لتلك الحقوق.

 مشكلة الدراسة:

قانون الأحوال الشخصية وتحديداً على كمن مشكلة الدراسة في التعرف على المآخذ والانتقادات النسوية ت
باب الزواج في هذا القانون  ومعرفة موقف المؤسسات الدينية من تلك المطالب  وصولًا إلى قاسم 

من خلاله م تسعى النساالذي قانون الأحوال الشخصية  في المحاولة للمساهمة في تطوير مشترك 
 ات تحول دون تحقيق ذلك؟هنالك صعوب فهلللوصول إلى حقوقهن  
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 وتسعى هذه الدراسة لاختبار كل ذلك من خلال اةجابة عن الأسئلة التالية:

 أسئلة الدراسة:

المطالب النسوية وموقف المؤسسة الدينية اتجاه تعديل قانون الأحوال هي ما : الرئيسيالسؤال  .7
 الشخصية المعمول به بالأراضي الفلسطينية في باب الزواج؟ 

 عد  أسئلة كما يلى: الرئيسيالسؤال عن هذا ويتفرع 

 واج؟ ما هي التعديلات التي تطالب بها الحركات النسوية في قانون الأحوال الشخصية؟ وتحديداَ باب الز  .7

في وكليات الشريعة بالجامعات  ما هو رأي المؤسسة الدينية الفلسطينية ممالةً بدائر  اةفتام والقضام .2
 هذه المطالب؟

 الفلسطيني؟ الشخصية الأحوال قانون من المواد هذه تعديل دون تحول التي المعيقات هي ما .3

 الأحوال الشخصية الفلسطيني؟ما هو القاسم المشترك الذي يمكن الاتفاق عليه لتطوير قانون  .4

ما إمكانية المواممة بين مطالب الحركات النسوية ومواقف المؤسسة الدينية في قانون الأحوال  .4
 الشخصية؟

 أهداف الدراسة:

النسوية الفلسطينية لتعديل قانون الأحوال الشخصية  مطالب الحركةلتعرف على أهداف هذه الدراسة ا
  .الدينية من هذه المطالبوموقف المؤسسة ة الفلسطيني

 إلى تحقيق الأهداف التالية:أيضاً تسعى هذه الدراسة و 

 التعديلات التي تطالب بها الحركات النسوية في قانون الأحوال الشخصية؟ وتحديداَ باب الزواج. القام الضوم على .7

من مطالب المؤسسة النسوية في تعديل قانون المؤسسة الدينية الفلسطينية  الكشف عن موقف .2
 في هذه المطالب.وكليات الشريعة  بدائر  اةفتام والتشريع والقضام الشخصية ممالةً الأحوال 
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 المعيقات التي تحول دون تعديل هذه القوانين من قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني. التحقق من .3

ين النسويات والمؤسسة الدينية يمكن الاتفاق عليها التعرف على ما إذا كان هنالك قواسم مشتركة ب .4
 لتطوير قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني.

 أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أهميتها من كونها تعالج واحد  من أهم القضايا المعاصر  التي يدور حولها الجدل  وتعالج 
قضايا نصف المجتمع وهو ما يتطلب معرفة موقف المرأ  بالدرجة الأولى حول المسألة المطروحة كونها 

 تمس المرأ  وحقوقها بشكل مباشر وتنعكس على المجتمع بشكل عام. 

  يأتي: تكمن فيمان أهمية الدراسة وعليه فإ

قد تساهم هذه الدراسة في تشكيل وعي نسبي لدى النسام حول قانون الأحوال الشخصية المعمول  .7
به  وحول التعديلات المطالب في تعديها وبالتالي تشكيل وجهة نظر ورأي عام من الممكن أن 

 تحدث تغييراً ايجابياً لصالحهن.

وع لأهميته ولقلة المراجع الموجود  داخل المكتبات حول هذا توفير دراسة حول هذا الموض .2
 الموضوع.

يجابي لتزويد الباحاين وصناع القرار بفهم أعمق إتأمل الباحاة بأن تكون هذه الدراسة ذات تأاير  .3
 قانون الأحوال الشخصية. المقترحة علىوتشكيل وعي كامل حول قضية التعديلات 

  بحيث لم يتم التطرق حسب علم الباحاة ولى الموجود  في فلسطينتعد هذه الدراسة من الدراسات الأ .4
الزواج والولاية من قانون الأحوال مواد بشكل مخص، من قبل حول مطالب النسويات بتعديل 

الشخصية  فأغلب الدراسات كانت تتحدث بشكل عام عن هذه المطالب ولم يتم التخص، والتوسع 
   وليست دراسات عملية أكاديمية.عمل ومقالات فيها بشكل مفصل  وكانت على شكل ورش
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 حدود الدراسة:

توضح الدراسة المطالب النسوية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في الأراضي الفلسطينية ضمن 
 الحدود الآتية:

هذه الدراسة مناطق الضفة الغربية  وذلك في المؤسسات المركزية التي لها  اعتمدت: الحدود المكانية -
أفرع في كافة أنحام الوطن  وقد اكتفت بالدراسة على مستوى الضفة الغربية واستانام قطاع غز  

 واختلاف المعطيات. وذلك نظراً لصعوبة التواصل

الناشطة في هذا المجال والمتمالة  : تقتصر عينات الدراسة على المؤسسات النسويةالحدود البشرية -
وسن التشريعات بتطوير قضايا المرأ  في وزار  شؤون المرأ  حيث أنها أكار المؤسسات التي تعتني 

الاجتماعي فهي أيضا تسعى إلى تطوير المرأ  و لتمكينها  وأيضا مركز المرأ  للإرشاد القانوني 
كما   والعديد من المراكز النسوية ذات العلاقة لدور مهم وفعال في هذا المجا اوتمكينها وقد كان له

لهن دور في المجتمع الفلسطيني  والرجوع  تياللا لنسويةتم اختيار عدد من الناشطات والقيادات ا
طبيعة عملهن بما أن كيف كانت لمعرفة  رغم حله أيضاً إلى دائر  المرأ  في المجلس التشريعي
وأيضا فإن المؤسسة الدينية تعد من الحدود  .ن القوانينالمجلس التشريعي هو العنصر الأهم في س

البشرية ممالة بديوان الفتوى والتشريع لما لذلك من أهمية لأخذ الفتوى الشرعية لهذه المطالب وعدم 
تعارضها مع الشريعة اةسلامية  القضام الشرعي  كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية  

 فرع في كافة أنحام فلسطين. المؤسسات المركزية التي لها أ

: تم تحديد الدراسة في المواد المتعلقة بموضوعات الزواج فقط  وذلك يشمل الحدود الموضوعية -
 (.42( حتى الماد  رقم )7المواد من رقم )

 . 2027خلال العام  مقابلاتالباحاة بإجرام القامت : الحدود الزمانية -
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 للدراسة  الإجرائيةالتعريفات 

هو القانون المعمول به في أراضي السلطة الفلسطينية  وهو القانون الذي  الأحوال الشخصية:قانون  -
يتعلق بالأسر  والعلاقات الأسرية ويمس حقوق المرأ  بشكل مباشر  والقانون المعمول به في الضفة 

ن (  أما القانون المعمول به في قطاع غز  فهو القانو 47رقم ) 7174الغربية هو قانون أردني
وأسمه قانون العائلة  وتم العمل به من خلال إصدار مرسوم رئاسي لسنة  7144المصري لعام 

 الذي ن، على أن يستمر العمل بالقوانين السابقة لحين عمل قانون موحد. 7114

ةنهام التمييز ضدها في كافة و المرأ   قضايا تعمل لصالح نسوية أي حركة أو منظمة النسوية: -
 بالمجتمع  والمحاولة للوصول إلى المساوا  والعدالة. المجالات

ناشطة في المجال النسوي تسعى للنهوض بالمرأ  فلسطينية هي شخصيات نسوية  قيادات نسوية: -
 الفلسطينية والحصول على حقوقها  وخاصةً الناشطات اللواتي يعملن من أجل النهوض بالمرأ  قانونياً.

الحكومية وغير الحكومية التي تسعى إلى الفلسطينية ويقصد بها المؤسسات والمنظمات  :المراكز النسوية -
بها اهتمت تطوير المرأ  وتمكينها سوامً اجتماعيا  اقافياً  سياسياً  أو اقتصادياً وخاصةً قانونياً  والمراكز التي 

 ر  المرأ  في المجلس التشريعي.: وزار  شؤون المرأ   مركز المرأ  للإرشاد الاجتماعي ودائهي هذه الدراسة

حسب قانون الأحوال الشخصية عقد بين رجل وامرأ  تحل له شرعاً  ولغرض الدراسة تم هو  الزواج: -
( أي من الفصل الأول وحتى 42( حتى الماد  رقم )7اختيار باب الزواج وذلك يشمل من الماد  رقم )

 الفصل التاسع.

 ضبط ديني واجتماعي في المجتمع  والمؤسسات الدينية: هي آليات تعمل على المؤسسة الدينية  -
كليات و   والدور التابعة لهااةفتام في فلسطين  وقضاتها وهيئة: المحاكم الشرعية هي هنا المقصود 

الشريعة في جامعات الوطن وهي: جامعة النجاح الوطنية  جامعة الخليل وجامعة القدس )أبو 
 بها. ث ينحصر البح المؤسسات التيديس(  وهي 

  



12 

 صعوبات الدراسة: 

 واجهت الباحاة الصعوبات التالية: 

 التيظل جائحة كورونا  فيصعوبة تحديد مواعيد واجرام مقابلات مع العينة البحاية بشكل عام  -
الباحاة  اضطرتوقد نهاية هذه الدراسة واستمراراً حتى  -2071منذ أواخر عام  بأكملهعمت العالم 

 ةجرام بعض المقابلات عن طريق الهاتف بدلا من المقابلات الشخصية.

المراجع قليلة فيما يتعلق بموضوع تعديلات قانون الأحوال  أن ثصعوبة الحصول على مراجع  حي -
الشخصية نظراً لحدااة موضوع الدراسة  كما أنه كان من الصعب أيضاً التنقل للحصول على 

انتشار جائحة  أعقبت التيالجامعات المختلفة نظراً للظروف  فين المكتبات المراجع والمصادر م
العالم وفرض حظر التجوال لمدد طويلة  مما اضطر الباحاة إلى اللجوم إلى غالبية  فيكورونا 

 مواقع الالكترونية.الالمصادر عبر شبكة الانترنت و 

 الدراسة  أخلاقيات

 كما يلي  إعداد الدراسة ي فيالعلمالبحث  بأخلاقياتالتزمت الباحاة 

: قامت الباحاة بجمع البيانات الأولية من خلال المقابلات الشخصية مع الحفاظ على سرية البيانات  .7
 العينة البحاية  كما قامت الباحاة بحفظ البيانات بطريقة تضمن سرية البيانات.

سرية  وسيتم ذكر صرحت الباحاة للمبحواين بأن المعلومات الشخصية والأسمام سوف تكون  .2
 .المسمى الوظيفي فقط

 رسالة علمية. فيأخد تصريح من المبحواين بالموافقة على نشر نتائج الدراسة   .3

 

 

  



13 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 الإطار النظري والدراسات السابقة

 

 

  



14 

 الفصل الثاني

 الإطار النظري والدراسات السابقة 

قليميا وعربيا  مع التركيز على  يركز هذا الفصل على الجانب النظري في سرد حقوق المرأ  عالميا وا 
العربية كمدخل لعرض تاريخ وتطورات حقوق المرأ   المرأ وضع المرأ  في فلسطين  وقد عرض حقوق 

لقوانين في ا وتم عرض الفلسطينية  لمرأ  الفلسطينية والمؤسسات النسويةكما تعرض ل الفلسطينية 
واةرث ومبررات المتعلق بالزواج والطلاق  قانون الأحوال الشخصيةو   المراحل التي مرت بهاو  فلسطين

والنظريات التي تم توظيفها في الدراسة  وقد عرض الفصل الدراسات والأدبيات   العمل على تعديله
  .السابقة عربية وأجنبية والتعقيب عليها

 أولًا: حقوق المرأة 

مال المطلب الأساسي لعيش المرأ  ونيل كرامتها  ومن تنسان و للإتعد حقوق المرأ  من الحقوق الأساسية 
الأمالة على حقوق المرأ  الشخصية: الحقّ في إبدام الرأي  الحقّ في العمل  الحقّ في الحصول على 

لعائلية مال: تحديد السن الجنسية  الحقّ في الاقتراض  وكذلك الأمر  فهنالك مجموعة من حقوق المرأ  ا
الأدنى للزواج  ومنع إتمام أي عقد زواج قبل بلوغ ذلك السن  ذلك لتجنّب تعرّض المرأ  لتحمّل الأعبام 
والمسؤوليات العائلية في سن مبكّر  موافقة المرأ  على الزواج والرضا التامّ به  دون التعرّض للإكراه والضغط. 

لدى الجهات الرسميّة  ذلك بهدف إابات الزواج ونسب الأبنام  وضمان تمتعّ  وهنالك إلزام لتوايق عقود الزواج
الزوجة بحقوقها المفروضة بفعل عقد الزواج. حقّ المرأ  في إنهام عقد الزواج إذا استحال استكمال الحيا  

 (.2074الزوجية  واتخّاذ اةجرامات التي تضمن تساوي حقوق كلا الزوجين عند إنهام العقد )جبر  

وعلى الرغم من انشغال الكاير من الحكومات في قضية تمكين المرأ  والمساوا  بين كلا الجنسين 
والنمو  اةنتاجيةسيحفز  المرأ وبحصول المرأ  على حقوقها وتمتعها بالمواطنة الكاملة  لأن تمكين 

الاقتصادي  إلا أنها ما زالت تعاني من التمييز القائم على أساس الجنس  ومن الأمالة على ذلك؛ العنف 
 المنزلي  العنف الجنسي  تدني الأجور  عدم الحصول على الميراث  وعدم كفاية الرعاية الصحية.

المرأ   لصالحها في الكفاح ولذلك تأسست الكاير من الحركات الداعمة لحقوق المرأ  وبذلت قصارى جهد
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ومحاولة التصدي لانعدام المساوا   فأجريت الحملات لتعديل القوانين المحلية والعالمية بحيث تكون أكار 
بد من اةشار  إلى أن هذا الطيف ظهر في القرن التاسع عشر وسمي كذلك بالحركات  لمرأ   ولال إنصافا

من قبل القوانين المحلية والعالمية   امدعوم امؤسسي احقوق طابعأن لهذه ال إلاالنسوية في القرن العشرين  
 (. Rought, et all, 2010وكذلك من قبل الأعراف المحلية )

هيئة الأمم المتحد  فيما يخت، بدعم حقوق المرأ  مع ما ن،  إليهومن الأمالة على ذلك  ما دعت 
(:" تحقيق التعاون الدولي على حل 7ماد  رقم )عليه اةطار الدولي المعلن في ميااق الأمم المتحد  في ال

المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والاقافية واةنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق 
اةنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو 

 ".رجال والنسامالدين ولا تفريق بين ال

ونشير هنا إلى أن الحركات الداعمة لحقوق المرأ  لم تظهر إلا في العصور الحدياة  فلم يظهر مال هذه 
الحركات في العصور القديمة ولا في أي من الحضارات عبر التاريخ  وكانت المرأ  تعاني من النظر  الدونية 

ية التي حاولت تقديم الحقوق الدينية والسياسية والاجتماعية لها والمشككة في انسانيتها  ما عدا الحضار  الفرعون
والقانونية للمرأ   فتمتعت وقتها المرأ  بالأهلية القانونية المستقلة والكاملة وبالأهلية السياسية التي مكنتها من 

 .Huntington, 2016)كالملكة حتشبسوت ومن المشاركة بالشعائر الدينية )  الحكم

من قبل المجتمع  فكانت  إليها  المرأ  في فتر  ما قبل اةسلام عانت من سوم النظر على الرغم من أن 
إلى أن رافق ذلك الصيت فيما بعد اشتهار   التشاؤم عندما كانوا يبشرون بأناىالبنات و هنالك ظاهر  وأد 

الكاير منهن بالشجاعة والاقدام وحسن تربية الغلمان على الفروسية والبطولة  وكانت الأناى تملك الحق 
في القبول والرفض لعرض الزواج وفي الميراث وفي التجار . وعلى الرغم من أن ولاية المرأ  كانت لأبيها 

الحكم كبلقيس ملكة في  نداك عن المرأ آالتي ضربت  لةنالك الكاير من الأماأن ه ام زوجها بعد ذلك  إلا
 (.2077الزبيدي  سبأ أو زنوبيا ملكة تدمر )

إلى الكاير من الانتهاكات الجسدية والنفسية والعقلية والاجتماعية والمادية  ولم تتوقف اليوم تتعرض المرأ  
يرها  بل يزداد الأمر سوما على الرغم من التطور غدون حدود هذه الانتهاكات على مناطق جغرافية 

 (. 2007النسبي للمرأ  )المؤتمر اةقليمي  
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ومن اللافت للانتباه  أن العادات والتقاليد المجتمعية كانت ولم تزل المقيد الرئيسي الأول للمرأ   وتمال 
ة أهل بيتها واسرتها  ذلك بشكل أكبر في نظر  المجتمع لها على أن دورها محدود في اةنجاب ورعاي

فترى المرأ  نفسها أمام خيارات صعبة وصراع كبير بين عملها في داخل المنزل وبين ما تواجهه يوميا 
 (.2001من أجل أن تؤمن لنفسها ولأهل بيتها قوت يومهم )بدر  

في ومن الواضح أن المرأ  تعاني من مشاكل كاير  من أجل أن تعيش بحرية وكرامة  وهذا ما يشعرها 
كاير من الأحيان بالقلق والخوف وكأنها مستغلة من قبل الكايرين  وقد اتضح ذلك في القانون الدولي 
لحقوق اةنسان من خلال بعض الاتفاقيات كاتفاقية الأمم المتحد  الداعية للقضام على جميع أشكال 

ضعها كل دولة لتعزيز التمييز ضد المرأ  التي تعد حقوق المرأ  من ضمن القوانين والسياسات التي ت
(.. مما يعني أن إعطام المرأ  Women's Rights& Development, 2017مكانة المرأ  وحمايتها )

حقوقها لا يتم إلا بتغيير النظر  المجتمعية لها كاعتماد قوانين وسياسات جديد  والاهتمام بالمنظمات 
 (Women’s Human Rights, 2020الخاصة ومن ام إتاحة الفر، أمامها لكي تنال حقوقها )

 حقوق المرأة العربية

تتباين مكانة المرأ  في الدول العربية من مجتمع إلى آخر وخلال العقد الماضي نفذت معظم الدول 
العربية إصلاحات خاصة تتعلق بحقوق المرأ  وتن، معظم دساتير الدول العربية على مبدأ المساوا  بين 

 ويُعد الرجال والنسام سوام أمام القانون من غير تمييز.في جميع المجالات الرجال والنسام 

وقد تم تحليل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية والأسر  وقوانين الجنسية في آن واحد  لربط هذا الحق 
كما يشير البعض منها بوضوح إلى أكار من قانون للأسر   .بالأدوار والعلاقات والمسؤوليات الأسرية

تجاه احترام التزاماتها الدولية المنباقة عن  وأيضا  والأديانإلى البلدان متعدد  الطوائف وتحديدا بالنسبة 
وتشمل هذه الانجازات مواضيع عديد  وحسب كل بلد  .مصادقتها على المعاهدات والاتفاقيات الدولية

عتبار الولي سنة وعدم ا 74ومن ضمنها  نجد مبدأ الرضائية في إبرام عقد الزواج  تحديد سن الزواج ب 
ن كان ذلك في بلدان قليلة  وقد  ركنا في عقد الزواج إذ يحق للزوج والزوجة أن يتوليا تزويج نفسيهما  وا 
اتفقت البلدان على ضرور  توايق عقد الزواج رسميا  كإجرام يحمي حقوق الطرفين وبشكل أكبر الزوجة 

لزواج كا وليس منصوصا عليها في القانون مقارنة بأشكال أخرى من الزواج  قد يكون معترفا بها مجتمعيا
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قوانين الأسر  حقا متساويا لكل من  نصو، بعض تكفل  وقد الزواج بالفاتحة واةشهارو العرفي  
الزوجين كحرية وضع الشروط الخاصة به في عقد الزواج  كما حُذف حكم طاعة الزوجة لزوجها من 
بعض القوانين العربية لتعزيز المركز القانوني للمرأ  في العلاقة الزوجية  ورأت بعض التشريعات في 

أطفالها مالها مال الأب  إلا أنها ربطت هذا  على ةنفاقاالمنطقة أنه من البديهي أن يكون للأم مسؤولية 
الحق بشرط غياب الأب)أو إذا كان لها مال( وتشمل الولاية الأسرية مجموعة من الحقوق والواجبات التي 

مبدأ  يةوانين الأسر الق تكون للأوليام تجاه أبنائهم  كما تشمل إدار  الحيا  الزوجية  ولقد أدرجت بعض
دار  شؤون البيت وتربية الأطفال  ولكن تبقى الولاية للأب مع اةشار  أن قانونا واحدا( المساوا  في إ

بعد الطلاق  إذا كانت لها الحضانة  وتختلف معاملة الزوج للأم الجزائر )يمنح الولاية كاملة مصر 
 لرابطة الزوجيةوالزوجة في الطلاق من قانون إلى آخر  إذ أقرت المساوا  القانونية بين الزوجين في فك ا

وأدرجت بعض القوانين المساوا  بين الزوجين في حالة طلب  "تونس وبعض الطوائف في لبنان "مال 
. ونصت أخرى على المساوا  في الطلاق بسبب الضرر "المغرب  الجزائر وليبيا  مال "الطلاق بالتراضي
التعويض عن الطلاق  القوانين حقت بعض   ومنح"العراق  جيبوتي وسوريامال "أو وجود خلاف 

كالأمن والأخلاق مالا  " العراق  الأردن  سوريا  الجزائر والمغرب منها " التعسفي في عدد من البلدان
كما يشير البعض منها بوضوح إلى أكار من قانون للأسر  وتحديدا بالنسبة إلى البلدان متعدد  الطوائف 

 (.2074)تقرير تنمية المرأ  العربية   "نلبنان  العراق  مصر  سوريا  فلسطي“منها   والأديان

 حقوق المرأة الفلسطينيةثانيا: 

من خلال  للانتهاكاتلا تختلف المرأ  الفلسطينية كايرا عن النسام الأخريات حول العالم من تعرضهن 
أن فلسطين مرت بمنظومة قوانين واسعة إلى الأسس والقوانين السائد   ولكن لا بد لنا هنا من اةشار  

الحكم  امومن   البريطاني بالانتداببالحكم العاماني ومروراً  بدما ويعود ذلك لفترات الحكم المختلفة
 .(2074الأردني وصولًا إلى التقسيمات الجغرافية والسياسة ما بين الضفة الغربية وقطاع غز  )جبر  

ية  ولم تقدم حلولًا تناسب وتنسجم مع الواقع أغفلت العديد من المؤسسات السياقات الواقعية والقانونية للمرأ  الفلسطين
والسياق الفلسطيني ومع احتياجات وتجارب النسام الفلسطينيات فكان للاحتلال تأايره على حيا  النسام وأيضاً فقدان 

 (. 2074السلطة لسيادتها والانقسام السياسي ما بين الضفة وغز  وبالتالي تعدد السلطات القانونية )نصر  



18 

المرأ  الفلسطينية جهودا عديد  لتحقيق قانون منصف للمرأ   فمشاركة المرأ  في التاريخ النضالي بذلت 
الفلسطيني ساهم بخلق مناخ سياسي واجتماعي غير رافض لمشاركة المرأ   فكانت المرأ  شريكة الرجل 

ن المجلس الوطني لتحقيق الاستقلال  فقبل قيام السلطة الفلسطينية كانت وايقة الاستقلال الصادر  ع
في الجزائر أساساً دستورياً مهماً في إحقاق حقوق المرأ  الفلسطينية  فقد ن، جزم  7144الفلسطيني عام 

من هذه الوايقة على عدم التمييز في الحقوق العامة بين الرجل والمرأ  في ظل دستور يؤمن بسياد  
 (.2074)حمام  القانون والقضام المستقل

  ويعد بماابة دستور للمرحلة الانتقالية  وتناول 2002إن القانون الأساسي الفلسطيني أصبح سارياً عام 
اةنسان   من خلال تأكيد السلطة والتزامها بمبادئ حقوق واةنصافالقانون حق المرأ  بالمساوا  

يتطرق لحقوق المرأ   )زيدات  وزار  شؤون المرأ (. ومن الملاحظ أن القانون الأساسي الفلسطيني لم
 (2074سري على الجميع )حمام  نصو، القانون عامة وت بشكل واضح وصريح فكانت

يز ي( "الفلسطينيون أمام القانون والقضام سوام لا تم1الماد  الأولى من الباب الااني الماد  )فقد جام في 
( 70  وكما نصت الماد  )"عاقةبينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اة

إلى اةعلانات  الانضماممن القانون بفقرته الاانية "أن تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطام على 
( التي نصت على حق 24وقد ورد في الماد  ) .والمواايق اةقليمية والدولية التي تحمي حقوق اةنسان

لزاميّته حتى المرحلة  ( من القانون الأساسي بأن 24الماد  ) أكدتجام بشكل عام. وقد  الأساسيةالتعليم وا 
 .""العمل هو حق لكل مواطن وهو واجب وشرف تسعى السلطة إلى توفيره لكل قادر عليه

( المشاركة السياسية للفلسطينيين أفراداً وجماعات  وقد أقرت 24كما ضمن القانون الأساسي في مادته الا)
 قانون الأساسي حقوق خاصة برعاية الأمومة والطفولة وتقديم الرعاية الخاصة لهم( من ال21الماد )
 . (2001  للمرأ والاستشارات القانونية  الأبحاث)مركز 

من الملاحظ أن القوانين في فلسطين تشكل أرضا جيد  نحو التعديل والتغيير  ولكن هذا لا يعني أن 
سهلة أمام المرأ   فالعادات والتقاليد والاقافة كلها تشكل بمجرد إقرار أو تعديل قانون ستصبح الطريق 

 أمام المرأ  )زيدات  وزار  المرأ (.  اً كبير  اً عائق
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ومع ذلك حاولت المرأ  الفلسطينية إبراز دورها في كافة المجالات على قدم المساوا  مع الرجل في 
تم تشكيل وزار  شؤون المرأ  وكانت من أهم مهامها تطوير  2003عام  في. الحقوق الخاصة والعامة 

الالتزام الحكومي تجاه قضايا المرأ   وقد شكلت العديد من دوائر المرأ  في مختلف الوزارات عند قيام 
 شؤون المرأ (. زيدات  وزار  السلطة الفلسطينية للنهوض بالمرأ  وتمكينها )

  نلقوانين في فلسطي: ااثالث

 المراحل التي مرت بها القوانين في فلسطين

نظرا لخضوع الأرض المحتلة فلسطين تحت حكم العديد من الدول عبر الحقب التاريخية  عد 
النظام القانوني من الأنظمة المعقد  هنالك وجعل القوانين المذكور  في القدس الشرقية تختلف عما 

(. ومن تلك 2072يتواجد بنفس الأرض في الضفة الغربية وعما هنالك في قطاع غز  )أبو حية  
عما لدى المسلمين في هذا قوانين قانون الأحوال الشخصية  وبه تختلف الطائفة المسيحية ال

 (. 2003)المركز الفلسطيني لحقوق اةنسان  القانون

إلى  7474ومن الجدير بالذكر أن خضوع فلسطين للحكم العاماني في الفتر  التي امتدت منذ عام 
لشريعة اةسلامية على الرغم من التأار بالقانون ساس القوانين إلى اأانائها  أعيد  7177عام 

البريطاني وخلال تلك الفتر  استند القانون  ذلك للانتدابالأوروبي اللاتيني. وخضعت فلسطين بعد 
إلى قانون الأنجلوسكسوني  مما يعني أن الانتداب البريطاني أضاف مجموعة جديد  من القوانين 

م ياتلك الأحداث ق تلاغ ما كان موجودا في السابق  وقد لم تكن موجود  بالسابق  ولكنه لم يل
  %74م بنسبة 7144بالاستيلام على الجزم الأكبر من فلسطين في عام  اةسرائيليالاحتلال 

المصرية   اةدار أما قطاع غز  فسيطرت عليه  .وحينها خضعت الضفة الغربية للحكم الأردني
لما تبقى من فلسطين  وةلغام الحكم الأردني  م من احتلال7147ليتلو ذلك ما جرى في عام 

والحكم المصري وفرض الحكم العسكري على جميع الأراضي الفلسطينية ما عدا القدس الشرقية 
 (.2072)أبو حية   اةسرائيليم وفرض عليها القانون 7140التي ضمت عام 

الفا لكل ذلك  من التمتع بالحكم م من قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية كان مخ7114ولكن ما جرى في عام 
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بقام القوانين على ما كانت عليه منذ عام  صدر وقتها مرسوم رئاسي ين، قد و   م7147الذاتي المحدود وا 
هنالك العديد من القوانين التي أن (. وهنا لابد من اةشار  إلى 2004على استمرار العمل بتلك القوانين )وفا  

الفلسطينية كقانون الأحوال الشخصية المطبق في أراضي الضفة الغربية الذي يختلف لم تزل تحكم الأراضي 
 (.2072حية   عما هنالك في قطاع غز  )أبو

 قانون الأحوال الشخصية

)المركز  واةرثقانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين المختصة بالمرأ  فيما يتعلق بالزواج والطلاق يعد 
(. وينظم هذا القانون من الشريعة اةسلامية  ويعمل على ترتيب العلاقات 2003 سان الفلسطيني لحقوق اةن

بين الأفراد وما ينشأ عن ذلك من مصاهر  وولاد  وحضانة وما يترتب على ذلك من حقوق في النفقة 
 (.2077والوصية )البكري   واةرثوالحضانة 

 الحراك النسوي اتجاه تعديل القوانين

الفلسطينية مختلف قليلًا عن النسام العربيات  لما وقع عليها من مسؤوليات عد  داخل إن واقع المرأ  
الأسر   فتعددت أدوار المرأ  بسبب المعانا  المستمر  من الاحتلال  فكان لها دور بارز وهام خلال 

لخبر  مراحل التحرر الوطني  فكانت مسيرتها مليئة بالتجارب الصعبة التي أوصلتها لمستوى جيد من ا
 ،(2074  إسماعيل) اكتسبته من خلال مشاركتها في المجتمع والسياسة من أجل الأسر  والوطن

فالمرأ  الفلسطينية لها دور كبير في محاولة إقرار قانون أحوال شخصية موحد يراعي ما جام بالقوانين 
 (.2004 لإرشاد القانوني والاجتماعي المرأ  لمركز )الدولية 

لنسويات والمؤسسات أن منظومة الأحوال الشخصية أصبحت قديمة وقاصر  على حل وترى العديد من ا
نسانيتها وعلاقتها في الزوج وأهليتها  فكان  العديد من المشاكل المعاصر  التي تتعلق بالمرأ  وحقوقها وا 
قانون الأحوال الشخصية له وجود قوي ضمن متطلبات الحركات النسوية في فلسطين  حتى يتم إجرام 

(. والمشكلة هنا لا تكمن في القدم  فنحن في 2074 عديلات أو إصلاحات في هذا القانون )قادري ت
فلسطين لدينا قوانين أكار قدماً  والقوانين في بعض الدول قد تبقى لمئات السنوات  ولكن هذا لا يمنع أن 

خاصةً أن القانون الأردني المطبق في الضفة الغربية تم إدخال تعديلات  .تطويرالالقوانين بحاجة إلى 
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إن المرأ  تعاني من معيقات عديد  تؤدي إلى  الغربية.عليه من قبل الأردن  ولم يعمل بها في الضفة 
تدني مشاركتها واضطهادها وتعنيفها  سوام كانت معيقات قانونية  سياسية  اجتماعية أو اقتصادية  

ضعف في الحماية القانونية والتشريعية لدى النسام الفلسطينيات  وهذا بحاجة إلى سياسة حكومية فهنالك 
 (.2074  بدر وآخرونمشدد  وتوعية مجتمعية )

ةقرار قانون أحوال الشخصية مناصر للمرأ    ىابتدأ النشاط النسوي على شكل نشاطات وعمل دعو 
في  أار   7147الأولى عام  للانتفاضةعمل السياسي  وكان وزياد  الوعي لدى المرأ  ولحقوقها بجانب ال

في للمرأ  الفلسطينية ا كبير  اكبير في نضال المرأ  الفلسطينية من أجل حقوقها فكان هناك دور تطور 
المشاركة بالنضال ضد الاحتلال  وكان لذلك دور بارز بتوطيد العلاقات بين النسام والمشاركة في 

على الشعب الفلسطيني أار  قالتضييتصعيد الاحتلال وممارسته لشتى أنواع قضاياهن وهمومهن  وكان ل
 (.2072كبير على المرأ  الفلسطينية النشيطة إذ حفز وجودها بالميدان بشكل أكبر )أبوحية  

 بعد ذلك أصبحت مشاركة النسام أكار تنظيماً  حيث شكلت مجموعات ولجان نسوية داخل الأطر 
 لدعم ومساند  النسام اللواتي يعشن ظروفاً  الحاجةالسياسية  من هنا بدأت النسام تستشعر مدى 

 (. 2072حية   صعبة )أبو

في التسعينات بدأت المفاوضات بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية لحل الصراع  هنا حولت المرأ  جهودها 
 7114على قضايا حقوق المرأ  في قانون الأحوال الشخصية  عام للتعامل مع قضايا نسوية ملموسة  فتم التركيز 

 (.2004  وتم إنشام أول مركز نسوي يدافع عن حقوق المرأ  )مركز المرأ  للإرشاد القانوني والاجتماعي

تم انتخاب أول مجلس تشريعي  ومن هنا أصبح من الممكن توحيد قانون الأحوال  7114عام 
هنا متعلقة بضرور  توحيد القانون من قبل مراكز حقوق اةنسان والمراكز الشخصية  فأصبحت المطالب 

قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع المعايير الدولية واتفاقيات  لالنسوية التي طالبت بضرور  تعدي
  المركز الفلسطيني لحقوق اةنسان) حقيق المساوا  بين الرجل والمرأ حقوق اةنسان واتفاقية سيداو وت

واستغل مركز المرأ  للإرشاد القانوني والاجتماعي ذلك وبدأ بالتعاون مع مؤسسات حقوقية  .(2003
وجماعات نسوية واهتم بالعمل بالقضايا التي تخ، النسام  وأهمها العمل المتعلق بتقديم الخدمات 
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أ  في قانون الأحوال القانونية لدى المحاكم الشرعية  وأيضا العمل على إظهار الجوانب التميزية ضد المر 
 (.2072 حية  الشخصية والظلم الواقع على المرأ  في القوانين المطبقة )أبو

من هنا بدأت أهمية العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية  فمع البدم بعمل المجلس التشريعي عام 
ضع المرأ    بدأ نشاط المراكز والنسويات وبعض الشخصيات الحزبية بالعمل والبحث حول و 7114

الفلسطينية استناداً إلى معايير دولية  فكان هناك العديد من الأبحاث التي تبحث تحت عنوان )وضع 
المرأ  في القوانين( سوام قانون العمل  قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات  وتمت المقارنة بين 

 (.2004  القانوني والاجتماعي للإرشاد  مركز المرأالقوانين الموجود  والمعمول بها والقوانين الدولية )

تم إطلاق مشروع )البرلمان الصوري(  حيث شارك في هذا المشروع المراكز والمؤسسات  7117في عام 
ولدت فكر  البرلمان الصوري على أمل أن النسام الفلسطينيات يتحسن وقد النسوية والأحزاب السياسية  

تجسيد الفكر  من خلال تشكيل برلمانات يتناصف بها النسام وضعهن من خلال القانون والمساوا   وتم 
والرجال وتوسيع النطاق في كافة المحافظات  وتم إاار  النقاش حول القوانين الموجود  والمطالبة 
بتعديلات أكار مساوا  وتنصف المرأ  وتكون أكار مقاربة للقوانين الدولية  وتم حشد التأييد آنذاك عن 

وفر  وفتحت عضوية البرلمانات أمام الجميع دون تمييز واستانام  سوام كانت طريق اةعلام المت
التوجهات إسلامية أو غير ذلك  وتم طرح العديد من التعديلات ولم يكن هنالك أي مشاكل حول 
التعديلات في نصو، القانون بتاتاً من أي جهة بل بالعكس تماماً كان هنالك تأييد وموافقة كاملة 

لعمل بهذه التعديلات  مال: حق الطلاق  حضانة الأطفال  سن الزواج  حقوق المرأ  العاملة والمطالبة با
حتى هنا كان هنالك انسجام تام حول مطالب التعديلات   .ورفض تحصين قاتل النسام بالعذر المخفف

لمانات حتى تم شن حملة ضد هذه البرلمانات من المنابر بالمساجد بحجة الخروج عن الشريعة وكأنها بر 
حقيقية لا صورية  بعد ذلك أقرت النسام المشاركات من حماس بأن هذا البرلمان صوري وكان له دور 
في تشكيل رابطة المرأ  اةسلامية. فبالرغم من التحديات التي واجهة هذه البرلمانات إلا أنه كان لها دور 

الدين يستخدم للترهيب ووضع القيود على أن الادعام مهم في نقل النقاش حول هذه المواضيع إلى الملأ و 
 (.2077)نزال  

مر المشروع بمراحل مختلفة فقد تم عمل مسح شامل للقوانين المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غز  



23 

العمل في كل منطقة  وورشوشكلت لجنة تحضيرية للتحضير للبرلمان  وكان هناك العديد من اللقامات 
 (.2072حية   شة قانون الأحوال الشخصية والمقترحات )أبومناق تتحضيراً للبرلمان  وتم

شكل الرئيس الراحل ياسر عرفات لجنة برئاسة رئيس مجلس القضام لوضع مسود   7114في عام 
قانون الأحوال الشخصية  تكونت هذه اللجنة من القضا  الشرعيين وأساتذ  من كليات القانون والشريعة 

ستقبال الآرام الخاصة بهذا القانون من كل المؤسسات الأهلية والنسوية في الجامعات  وتم اةعلان عن ا
 (.2004في فلسطين  ولم يتواجد عضوية لأي امرأ  في هذه اللجنة وكان هذا أمرا سلبيا )خليل  

راعي حقوق المرأ   إذ ضم بحيث إلى جانب ذلك تم تشكيل لجنة من أجل قانون الأحوال الشخصية 
مشروع أو مسود  قانون لصياغة والمؤسسات النسوية والشخصيات الحزبية مجموعة من النسويات 

سنة  أن  74قضايا أساسية: رفع سن الزواج إلى  4الأحوال الشخصية  وقد ركزت هذه اللجنة على 
يكون الطلاق قضائياً بالتساوي بين الرجل والمرأ   إلغام الولاية بعقد الزواج  وأن تكون الحضانة موجهة 

لطفل  فرض قيود لتعدد الزوجات  والأموال المشتركة بين الزوجين وخاصة الأموال ما بعد لمصلحة ا
 (.2004  القانوني والاجتماعي للإرشادمركز المرأ  الطلاق أن تقسم بالتساوي )

  وتم إحالته بعد ذلك إلى ديوان الفتوى والتشريع  2002تم تسليم هذا المشروع للرئيس ياسر عرفات عام 
تسليمه بعد فتر  إلى المؤسسات والوزارات المعنية ومن ضمنها المجلس التشريعي الذي لم يتسلم  الذي تم

المشروع بشكل رسمي ولم يبحث به حتى الآن  ومن المواد التي تم وضعها في القانون الجديد: ولي 
سنة  74عمره  المرأ  عند زواجها  حيث كان الن، القديم على كونه عاقلًا بالغاً  وهذا يعني تحكم أخ

بأخته بحال زواجها التي تكبره سناً  بينما المشروع الجديد أن يكون راشداً  وتنقل الولاية إلى القاضي في 
حال تعسف الولي  وأيضاً بند النفقة كانت تقدر حسب بعض المصلحين  أما المشروع الجديد تقدر النفقة 

 (.2004حسب قسيمة راتب الرجل مالًا أو مستندات أخرى )خليل  

لى يومنا  العديد من ورش العمل والندوات والائتلافات  عقدت المنظمات النسوية والحقوقيةوبعد ذلك وا 
التي تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية  وكانت تستند هذه المطالب إلى المواايق والمعاهدات 
الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية  وكانت من أهم هذه المطالب المتكرر  هي: رفع سن 

رأ   والولاية خلال الزواج والطلاق  والأموال المشتركة للزوجين  الزواج  والأهلية القانونية للرجل والم
 وأيضاً حضانة الأطفال  وباةضافة إلى موضوع تعدد الزوجات.
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فعال تجاه هذا الموضوع )مركز المرأ  للإرشاد القانوني الاجتماعي( الذي ركز  ومن المراكز التي كان لها دور
ون فلسطيني يواكب العصر ويكون أكار عدالة ومساوا  للنسام وما زال يركز على أهمية وجود تشريع قان

نهام حالة تعدد القوانين التي تعاني  الفلسطينيات  حتى يساهم بالقضام على العنف وانتهاك حقوق المرأ   وا 
منها الأراضي الفلسطينية ما بين الضفة الغربية وقطاع غز   فعقد مركز المرأ  للإرشاد القانوني والاجتماعي 

لعديد من ورش العمل والمؤتمرات حول هذا الخصو،  وكان هنالك مشاركة فاعلة من قبل النسويات ا
الناشطات في هذا المجال اللواتي يعملن من أجل تفعيل الحراك المجتمعي ةصلاح منظومة قانون الأحوال 

 . (2072 الشخصية لأنها تعتبر من أكار المعيقات التي تواجه المرأ  الفلسطينية. )دويكات 

وكان هنالك أيضاً حملات إقليمية لتعديل قانون الأحوال الشخصية  وقد ضمت أربع دول: فلسطين  لبنان  
مصر والأردن  فأعلن ائتلاف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الخا، بالحملة اةقليمية لتعديل قانون 

لوطن  إضافة إلى التحالف مع الأحوال الشخصية  وشملت الحملة مؤتمرات وورش عمل في محافظات ا
 الشخصية  وقد كان هذا الائتلاف المؤسسات اةعلامية للمشاركة والضغط لتغيير نصو، قانون الأحوال

يضم في عضويته الاتحاد العام للمرأ  الفلسطينية  طاقم شؤون المرأ   مؤسسة الحق  جمعية المرأ  العاملة  
ضافة إلى مركز ا لمرأ  للإرشاد القانوني والاجتماعي  حيث بدأ العمل في هذا مركز الدراسات النسوية وا 

الائتلاف كما تم ذكره فيما سبق من خلال المؤتمرات وورش العمل في محافظات الوطن التي طالبت بتعديل 
بنود قانون الأحوال الشخصية  واستند الائتلاف بالعمل إلى المواايق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها 

الفلسطينية  وكانت القضايا التي دار النقاش حولها: رفع سن الزواج  الأهلية القانونية  الولاية  الأموال السلطة 
 . (2004)مركز المرأ  للإرشاد القانوني والاجتماعي   المشتركة للزوجين  حضانة الأطفال وتعدد الزوجات

به أفراد المجتمع  فقانون الأحوال من الملاحظ أن أهمية القانون تنبع من الدور المهم الذي يساعد 
الشخصية له دور كبير ومهم في تنظيم أحوال المواطنين  وله أهمية في نشر الاقافة القانونية والحقوقية 
التي تخ، المرأ  أكار من الرجل  ويعد أيضاً من أهم الركائز التي تحافظ وتكفل الأمن والحقوق لكل 

 فرد من أفراد المجتمع وخاصة النسام.

لذلك وكخطو  أولى يجب أن يكون هنالك وعي لدى المرأ  في النصو، القانونية  وخصوصاً بالقوانين 
التي تخصها والمعمول بها في الدولة  حتى يتوفر قاعد  معلوماتية تستند لها المرأ  عند الحاجة لها  
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 القانون استخدام  حين يسام وتوعيتها خاصة بقانون الأحوال الشخصية لأن المرأ  هي الأكار تضرراً 
في العمل على المطالبة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية  لأنه من أهم  فيجب أن يكون لها دور

 المشاكل التي تعاني منها النسام هي جهلها وعدم وعيها بالقوانين وحقوقها.

الرغم من ومن المشاكل التي تعاني منها النسام في فلسطين عدم تطبيق القوانين بالشكل الصحيح  فب
إنشام وزار  شؤون المرأ  ووحدات النوع الاجتماعي في وزارات مختلفة وتوقيع السلطة الفلسطينية على 
الاتفاقيات الدولية مال اتفاقية القضام على أشكال التمييز ضد المرأ  )سيداو( التي وقعت عليها دون أية 

 (.2074  وآخرون بدرفي التطبيق على أرض الواقع ) تحفظات  إلا أن هنالك خللا

ياير موضوع المطالب النسوية للإصلاح القانوني لتحقيق المساوا  للمرأ  جدلًا كبيراً ما بين مؤيد 
تحقيق المساوا   حيث تعد نون الأحوال الشخصية وقدرته على ومعارض فهناك انتقادات كاير  حول قا

أن افترضت المطالبات النسوية ( Edward, 1989من النظام الأبوي الذي يسيطر على النسام ) اجزم
اتفاقية القضام على جميع أشكال التمييز ضد المرأ  هي من أهم الاتفاقيات المختصة بالمرأ  التي سوف 
تكفل حقوق المرأ   ويعد اةعلان العالمي لحقوق اةنسان هو البداية ومن ام تم عقد العديد من الاتفاقيات 

 (.2003( )المركز الفلسطيني لحقوق اةنسان  ما بعد ذلك  من بينها اتفاقية )سيداو

تم عقد العديد من ورش العمل التي تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية  عمليا يمكن القول أنه 
وكانت هذه المطالب تستند إلى المواايق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية  

الزواج  والأهلية القانونية للرجل والمرأ   والولاية خلال الزواج وكانت إحدى هذه المطالب هي: رفع سن 
والطلاق  والأموال المشتركة للزوجين  وأيضاً حضانة الأطفال  وباةضافة إلى موضوع تعدد الزوجات 

 (.2003)المركز الفلسطيني لحقوق اةنسان  

وقد طالبوا بتعديل قانون الأحوال كما تم تشكيل الائتلاف الفلسطيني لتعديل قانون الأحوال الشخصية  
الشخصية  حتى يتم إنهام حالة التعدد التي عاشتها فلسطين ما قبل تأسيس السلطة الفلسطينية إلى يومنا 
هذا  لأن هذه القوانين كانت لصالح كل طرف حاكم  وتمت اةشار  أيضاً إلى أهمية مراعا  الاتفاقيات 

 (.2070الشخصية )وكالة معاً  والمعاهدات الدولية في قانون الأحوال 
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الجمعيات على إستراتيجية المساوا  التي كانت حاضر  في إنشام وايقة وية و قد كان تركيز الحركات النسو 
  وحملة المرشحات النسام في المجلس التشريعي  وحملة إصلاح قانون الأسر  7114حقوق المرأ  

 (.2001وغيرها الكاير )شحاد    2002

سلامية هي أساس أخرى في المجتمع ترى أن النسويات يرفضن أن تكون الشريعة اة هنالك وجهة نظر
بعقد العديد من اللقامات والمؤتمرات بهدف التأاير على المحاكم الشرعية ةعاد  صياغة  منالقوانين  فق

 (.2073 قانون الأحوال الشخصية )المكتب اةعلامي لحزب التحرير 

 ن الأحوال الشخصية الفلسطينيمبررات العمل على تعديل قانو

من وجهة نظر الحركات النسوية المؤيد  لحقوق المرأ  في الأراضي الفلسطينية  هنالك الكاير من البنود 
بما يحفظ للمرأ  الشعور بالأمان  اوتعديله افي قانون الأحوال الشخصية التي لابد من العمل عليه

القضائية المترتبة على الأمور والاستقرار ومن تلك البنود ما له علاقة بسن الزواج  رفع سن الحضانة  
قاضي في المحاكم بما له علاقة تال إجرامات  المطالبة بتبسيط اعملية الطلاق من نفقة وسكن وغيرهم

 .بقضايا النزاع والشقاق وصولا إلى الطلاق

 ومن الممكن تلخي، مبررات المطالبة بإجرام تعديلات في قانون الأحوال الشخصية فيما يلي:

  لا يحقق للنسام العدالة المطلوبة منه 7174لسنة  47القانون الحالي ساري المفعول ويحمل رقم  ●
يرات بحيث أن التغ تحقيقها فيما يتعلق بالأمن الاجتماعي ولا يتناسب مع متطلبات العصر الحالي

التي يشهدها المجتمع والتغيرات التي طرأت على وضع النسام ينبغي أن تترافق معها تطورات 
 الزواج. باب  المدنية وتعديلات قانونية خاصة في الأحوال 

  فقد أصبحت المرأ  على سبيل الماال بحكم تغير وضعها ير الظروف البيئية والنسيج الاجتماعيغت ●
 عمل قادر  على أن تكون ذات ولاية. ق الالاقتصادي وانطلاقها في سو 

  وهذا من شأنه أن يزيل المرأ  من حيث دمجها ضمن القوى العاملةوضع التطور الذي طرأ على  ●
  .المادية للأسباباسباب اللامساوا  في نصو، القوانين التي تستند الى قوامة الرجل نظرا 
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 الأحوال الشخصية:معيقات من الممكن أن تحد من عملية تعديل قانون 

 النظام السياسي الاجتماعي القائم على عملية الحراك الاجتماعي. ●

 تعطيل المجلس التشريعي. ●

اختلاف اتجاهات التيارات اةسلامية وتناقضها مع رؤيا القوانين والاتفاقيات الدولية المختلفة )قادري   ●
2074 :33.) 

 الأبعاد النظرية

مطالب الحركات المؤيد  لحقوق المرأ  في تعديل بنود الزواج في قانون في هذه الدراسة  تمت اةشار  إلى 
الأحوال الشخصية في مناطق السلطة الفلسطينية  ما يبرهن أن أساس قو  النسام على الأرض يكمن في 

القائمة  النظرية النسوية القانونيةبد من اةشار  إلى  احتفاظهن بحقوقهن التي سن عليها القانون  وهنا لا
فهم واستكشاف تجارب النسام المختلفة ومعرفة أماكن التمييز ضدهن فيما ذكر بالنصو، القانونية  لىع

لى جانب ذلك  وما يمكن عمله من تعديلات في الدساتير والأطر القانونية تهدف هذه النظرية إلى فهم  وا 
 (.Crawford& unger, 2002عدم المساوا  بين كلا الجنسين )

هنا إلى اعتماد هذه النظرية على المنهج الراديكالي والليبرالي  ولكل من هذه المناهج  بد من اةشار  ولا
رؤى مختلفة في كيفية استخدام القانون وفي تطوير الأنظمة القانونية  على اعتبار أن النسام الليبراليات 

حكومية يعتقدن أن وضعهن سيتحسن ان حصلن على مساوا  تامة ورسمية  وان تعاملت الأنظمة ال
بشكل عادل  وان كفلن استقلالهن وتحريرهن الذاتي  وعليه فالنسويات الليبراليات طالبن بضرور  المساوا  

فكن مختلفات عن غيرهن في كيفية مراعا  ات مع الرجل في المعاملة القانونية  أما النسويات الراديكالي
 الدولة لقضية تمكين النسام.

مبدأين وهما: الحصول على المساوا   من خلالالنسوي الليبرالي التيار  إليه وعليه من الممكن تعريف ما يدعو
(. في 2074  إسماعيلمن خلال القانون ) إلامع الرجل  والحصول على الحرية شبه المطلقة؛ ولن يتم ذلك 

على أن النظام الأبوي هو  ظهر لتكملة النق، في التيارات الأخرى  وأكدالنسوي الراديكالي حين أن التيار 
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وأن الرجل هو أساس الاضطهاد لدى المرأ   لذلك لن تحصل المرأ   السبب الأساسي للتمييز ضد النسام 
على المساوا  إلا من خلال القضام على كافة المستويات السياسية  القانونية  الاجتماعية والاقافية 

صلاح شامل لكافة الأصعد  (. فهي تمال حالة فكرية سياسية تطا2074 )اسماعيل  لب بتغيير جذري وا 
والمجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  وعليه فهي تفرض بأن أساس اضطهاد النسام يعود 

(؛ ولذلك فهذه النظرية 2074 إلى الجذور النفسية العميقة للسيكولوجية الذكورية في الفكر واللغة )نصر 
رفة التي تطالب بإلغام العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأ  وخلق علاقات مالية تعتبر من النظريات المتط

 متساوية.

ترى "شارلوت بنس" أن سبب شعور التيار النسوي الراديكالي باةحباط وعدم تحقيق المطالب هو عدم 
النسويات  فهم النسويات للقوى التي تعمل ضدهن  وعدم تحليل التجارب والاستفاد  منها  ولذا يصبح هم

هو النجا  من ردود أفعال الآخرين  ومرد ذلك إلى أن الجهات التي تعمل ضد مطالبهن تتمتع بالقو  ولأن 
اةطار النظري الذي يعملن من خلاله ينقصه الأسس السليمة كي يصبح نظرية دافعة يمكن تحقيق 

 نتائجها واقعيا وقد لخصت أسس تطوير النظرية بالتالي:

توصيف الظاهر  التي تبنى النظرية من أجلها وهي تؤسس لما تبقى من أسس  : وتقصد بهالوصف -
تطوير النظرية وماال ذلك وصف النسام في الولايات المتحد  على سبيل الماال بأنهن مضطهدات  ويعد 

ت لم يتجاوز مرحلة الوصف مهما من أجل فهم الظاهر  ونشر الوعي بوجودها إلا أن معظم عمل النسويا
 لتذمر. الوصف وا

: ويقصد به محاولة فهم لماذا أنتجت هذه الظاهر  وما هو الواقع الذي انتجها وتعد هذه المهمة التحليل -
من  أكارتسعى لفهم مصادر اضطهاد النسام وهذا يتطلب الخوض في  لأنهاالاكار تعقيدا في النظرية 

  .مجال علمي والنظر الى الجماعات او المؤسسات التي تستفيد من استدامة الاضطهاد

وهذا الجانب  التغيير  ةجراموتعني بها توفر بيانات كافية ةنشام مبادئ وقيم توضع لها أهداف  :الرؤية -
 .واقعا ملموسامن أجل جعل الرؤى والأهداف لى تحديد خيار واع بشأن المبادئ من النظرية ينطوي ع

: وتعني عملية التخطيط القائمة على النظرية أي تغيير ما هو موجود إلى ما ينبغي أن يكون الاستراتيجية -
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فالعملية الوصفية التحليلية  اهدافه وهي المقاربة الشاملة التي يلجأ إليها الفرد لتحديد كيفية إنجاز  موجودا 
وضح ما يجب أن يتخذ من اجرامات فعلية من أجل التغيير للظاهر  قد تسهم في فهمها ولكنها عاد  لا ت

 (2070 )كولمار وبارتوفسكي 

التي استطاعت أن تفرض وجودها كالنظرية النسوية اةسلامية إلى جانب ذلك  هنالك نظريات أخرى 
على النسام الرائدات في العصر  الأمالة(. وهنالك الكاير من 2074سياسياً واجتماعياً واقافياً )المصري  

دور في المجال العام وكانت ا التي كافحت من أجل أن يكون له سلمه  مال السيد  أم الأول اةسلامي
يأخذ  السلام أنعليه  وكذلك السيد  عائشة التي طلب النبي السلام عليه  تعمل كمستشار  النبي

 (.2007ن عنها نصف اةسلام )حاتم  و المسلم

(  2002ير بالذكر ان هذه النظرية بدأت في القرن العشرين كبديل عن النماذج الغربية )المرنيسي  ومن الجد
توجه نسوي يتبنى رؤية نسوية ودراسة ولكنه (. 2074وهي فرع من فروع التيار العالمي النسوي )الدريسي  

ها كاملة  وأن اةسلام منح قضايا الجندر في القرآن والحديث النبوي  وترى أن اةسلام أعطى المرأ  حقوق
وضوحا في  أكارالمرأ  العدالة والمساوا  مع الرجل بالحقوق والواجبات  وقد أصبحت في الآونة الأخير  

أنشطة وفعاليات بمجالات شتى  بما ا   ولهاوقانوني اسياسي ااجتماعي احركي االمجتمع الفلسطيني بافتراضها فكر 
(. فاةسلام صان كرامة المرأ  2074ادئ اةسلامية )المصري في ذلك تصحيح صور  المرأ  وفق المب

سعي من عمل الشيطان  مما برهن ضرور   اتباع وتشترى وتعتبر رجس وأعطاها حقوقها بعدما كانت
الحركات النسوية اةسلامية بتعديل قانون الأحوال الشخصية وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة اةسلامية 

 (.40-31: 2001النبوية )بدر   نةوالسالمستمد  من القرآن 

وفي هذا الخصو،  لابد من اةشار  إلى أن قانون الأحوال الشخصية جام لينظم العلاقات بين 
الأفراد بالاستناد إلى مبادئ وأسس الشريعة اةسلامية  وهو كذلك المنظم للعلاقات الأسرية والأسر  

 (.2001)سما اةخبارية  

ة الدينية مرتبطة بالدين اةسلامي وحده   فقد ظهر في الغرب نسويات حاولن أن لم تكن النظرية النسوي
يربطن حقوق المرأ  بما ورد في اةنجيل  أي فهم الن، وتطبيقه بما يتناسب ومطالب النسام بافتراضها 

عائشة  رياديات من أماال"مطالب مشروعة  في العالم العربي ظهرت بواكير هذه الاجتهادات بظهور 
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ور ونظير  زين الدين" وكذلك ظهرت بشكلها الأكار عملية وعلى صور  ابحاث ومنتجات أدبية في تيم
الالااين سنة الأخير  من خلال وجود تيار معارض للتفسيرات الدينية التي تنتق، حقوق المرأ  كانت 

يزت كتابات على شكل اور  على الاقافة السائد  كظاهر  نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي  في حين تم
عزيز  الحبري القانونية من أصل لبناني في بحث كيف ولماذا وصانا إلى هذا الحال من خلال تحليل 
الظاهر  المجتمعية تاريخيا ودينيا  فعرضت تفسيرا مفندا لمفهوم القوامة كما هو متعارف عليه  وقدمت 

اكستانية حاولت ان تقدم فيها تأويلا بديلا  كما ظهرت كتابات عديد  ل"رفعة حسن" ذات الاصول الب
تفسيرات مختلفة لتفسيرات النصو، الدينية الخاصة بالمرأ  واهتمت بقضية خروج حوام من ضلع آدم 
وحاولت ان تابت ان القرآن لم يفرق بين الجنسين وساوى بينهما مستند  الى تفسير الن، الديني من 

 وجهة نظر مختلفة.

رية النسوية أي في الالااين سنة الأخير  بتراكمية الابحاث وتراكمية وقد تميزت المرحلة الاانية من النظ
المعرفة فيها  ولاابات ان القرآن ليس نصا أبويا وانما تنزل على مجتمعات تتصف بالأبوية والسلطة فيها 

 للذكور كما ورد في كتاب"اسما برلس" النسام المؤمنات في اةسلام  فض التفسيرات الأبوية للقرآن. 

إلى كتابات تهتم بإعاد  ما جامت به  2000سم موضوع الاهتمام بالنظرية النسوية منذ عام ويق
منظرات النسوية الاسلامية وتحليل أفكارهن والقسم الااني اهتم بمنظور تطبيق فعلي للنظرية 
حلال فهم آخر يسهم في رفع مستوى الوعي  النسوية الدينية بحيث تسهم في انتاج فكر مختلف وا 

 (2072المرأ . )أبو بكر   بحقوق

 رابعا: الدراسات السابقة:

 اولًا: الدراسات العربية:

هنالك الكاير من الدراسات التي أشارت إلى وضع المرأ  في قانون الأحوال الشخصية  ومن تلك 
 الدراسات وأكارها أهمية ما يلي: 

اتفاقية سيداو بشكل  اتفاقية سيداوموقف الشريعة اةسلامية من ( بعنوان: 2077راسة التتر)تناولت د .7
تفصيلي منذ تاريخ نشأته باستخدام المنهج التاريخي بعرض الاتفاقية منذ البداية وعرض أهدافها وما 
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تتميز به عن الاتفاقيات الأخرى  وبعد ذلك ألقت الضوم على الحقوق التي جامت بها الاتفاقية 
سمت ما بين موافق ومخالف للشريعة وكانت موجود  أساسا بقانون الأحوال الشخصية  وق

اةسلامية  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بأن هنالك بنودا مشتركة ما بين سيداو 
وقانون الأحوال الشخصية  مال: حرية المرأ  باختيار زوجها  وتصرف المرأ  بمالها  والذمة المالية 

ت الشريعة اةسلامية  مال: إباحة زواج المرأ  لغير المستقلة للمرأ   وهنالك بعض البنود التي خالف
باحة اةجهاض  وكل  مسلم أو مشرك  منع تعدد الزوجات  إلغام العد   إلغام القوامة  تحديد النسل وا 
هذه البنود التي تطالب بها سيداو مخالفة للشريعة اةسلامية  وأوصت الدراسة بضرور  عقد 

ما جامت به اتفاقية سيداو  والتحذير من المخالفات التي أتت بها المؤتمرات والندوات التاقيفية عن 
باع النهج اةسلامي اتهذه الاتفاقية  وتوعية المرأ  حول دورها الأساسي بالمجتمع  وسن القوانين ب

 الذي يفوق القوانين الوضعية. 

فقد (  2077)  سطينيةقوق المرأ  الفلسطينية بين اتفاقية سيداو والتشريعات الفلدراسة سلهب بعنوان ح .2
إلى بيان حقوق المرأ  الفلسطينية بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الفلسطينية وتحديداً قانون هدفت 

الأحوال الشخصية في الضفة الغربية  وأظهرت الدراسة طبيعة اتفاقية سيداو والتشريعات الفلسطينية 
الغربية  وتطرقت إلى توقيع فلسطين على وخاصة قانون الأحوال الشخصية المعمول به بالضفة 

معاهد  سيداو دون أية تحفظات توجب إجرام تعديلات ومراجعة التشريعات وخاصة قانون الأحوال 
الشخصية  واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي لبنود قانون الأحوال الشخصية ومقارنتها 

قا بين اتفاقية سيداو وقانون الأحوال الشخصية في باتفاقية سيداو  فقد أظهرت النتائج بأن هنالك تواف
بعض حقوق المرأ   مال: حق التعلم والتعليم  الرعاية الصحية  وكذلك حقها بالتملك  ولكن من 
جانب آخر هناك عدم توافق في بعض البنود  مال: الحرية بالسكن  العمل  الميراث  النفقة  الولاية  

سبب هذا الاختلاف هو الاختلاف الديني والاقافي  حيث هنالك تعدد الزوجات والطلاق  وبينت أن 
بعض البنود التي تطالب بها اتفاقية سيداو تتعارض مع الشريعة اةسلامية  وكان من أهم 
التوصيات التي توصلت لها الدراسة: تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث لا يتعارض مع الدستور 

هي أحد مصادر التشريع  وأوصت بضرور  إقرار قانون أحوال الفلسطيني فإن الشريعة اةسلامية 
 شخصية موحد بين الضفة الغربية وقطاع غز .



32 

من الممكن الاستفاد  بشكل كبير من هذه الدراسة  حيث قامت بتحليل قانون الأحوال الشخصية وسيداو  
لامي والاقافي الذي من وأظهرت نقاط التلاقي ونقاط الاختلاف بينهما  ولم تغفل الدراسة الجانب اةس

 مال أساسيات الشريعة التي يوجد بها ن، صريح وواضح. فيه الصعب التعدي على بعض الأمور

بين النسام لمعرفتهن بقانون الأحوال الشخصية وما  ا( بأن هنالك اختلاف2077أفادت دراسة البكري ) .3
وللفئة العمرية  وتبين أن عينة  إليهاين، عليه من بنود تبعا لمتغيري المرحلة الجامعية التي وصلن 

  وكذلك %40الدراسة المختار  عرفت عن قانون الأحوال الشخصية من البرامج التلفزيونية بنسبة 
  ومن %71  ومن خلال الحلقات الدراسية بنسبة %44عرفت عن طريق الأهل والاقارب بنسبة 

في نسبة النسام ممن لا  ا. وتوصلت إلى أن هنالك ارتفاع%74خلال التجارب الشخصية بنسبة 
فن عن هذا القانون ز بة ممن عسأن هنالك ن   إلا%44.2يعرفن شيئا عن هذا القانون بنسبة بلغت 

بين المعرفة بقانون الأحوال الشخصية والمستوى  ا؛ مما يعني أن هنالك ارتباط%2.4وصلت إلى 
معرفتهن بهذا القانون  باةضافة إلى التعليمي  وتبين أنه كلما زادت نسبة التعليم بين النسام ازدادت 

  ومن %31ذلك  تبين ممن تمت مقابلتهن أن نسبة من اعتبرن هذا القانون على أنه منصف بلغت 
فقد  اةطلاق  أما من اعتبرن أنه غير منصف على %3عبرن عن رأيهن بأنه منصف جدا كانت 

 . %4.4بلغت 

لمن  %13بهذا القانون في المرحلة العمرية بنسبة  إلى جانب ذلك  فقد ارتبطت رغبة النسام بمعرفتهن
سنة  وتبين أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للنسام كلما ازدادت رغبتهن  71-74بين  أعمارهنتتراوح 

أن هنالك مواضيع رجحت أغلب النسام ممن شاركن في هذه الدراسة في التعرف  بمعرفة القانون  إلا
  وموضوع النفقة %77  وموضوع الحضانة بنسبة %47نسبة ذلك  على النصو، كسن الزواج وبلغت

 .%70  وموضوع تعدد الزوجات بنسبة %77  وموضوع الطلاق بنسبة %74بنسبة 

وفي النهاية  فان العامل الأكار تأايرا في امتلاك النسام الرغبة لمعرفتهن بهذا القانون هو موضوع الزواج 
ا عدا ذلك فهو لغاية الاقافة فمن الضروري العمل على نشر وما يرتبط بذلك من حالات مختلفة  وم

فسن الزواج الذي قد تتزوج فيه الأناى واقعيا الوعي بين النسام لمعرفة حقوقهن وكيفية الحصول عليها. 
وهو ما يقابل أربعة عشر  سنة وستة أشهر وواحد وعشرين يوم في التقويم هجرية خمس عشر  سنة هو 
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بة النسام ممن أيدن السن القانوني للزواج على أنه سن الاامنة عشر  من العمر أن نس إلا  الميلادي
في الضفة الغربية   %27في الضفة الغربية  وهنالك من أيد ذلك في سن العشرين فبلغوا  %37بلغت 

في مناطق الضفة الغربية   %4ومن أيد أن سن الخامسة عشر  من العمر هو المناسب وبلغت تلك الفئة 
 . %4سنة وبلغت هذه الفئة  77-74ك من ارتأى أن السن القانوني للزواج هو وهنال

الدراسة أن مطالب الزوجة ةنهام الزواج تراوحت بين وجود  أظهرتوفيما يخ، موضوع الطلاق  فقد 
وموافقة بين كلا الزوجين والتطليق القضائي  ولكن لم يكن هنالك قبول ةنهام الزواج من أحد  إراد 

  بالمقابل بلغت نسبة المؤيدين %44به الحركات النسوية وبلغت نسبة ذلك تطالب   وهذا ما الطرفين
 الأراضيفي  %0.4الزوج بمفرده بلغت  إراد ومن  %0.3ةنهام الزواج بإراد  الزوجة لوحدها 

 الفلسطينية. 

ايد الطلاق بموافقة ومن جهة أخرى أيدت معظم النسام فكر  التطليق القضائي وبموافقة الطرفين  أما من 
في تعليمهن  وهنالك نسبة جيد  ممن طالبن بالعمل على  الأساسيةكلا الزوجين فكن ممن أنهين المرحلة 

إلغام فكر  الطلاق الغيابي  وكذلك على عدم دفع النسام لرسوم وأتعاب المحاميين بسبب التكاليف المادية 
 الباهظة المترتبة على ذلك.

لفح،  في الأمان الاجتماعي للمرأ  في قانون الأحوال الشخصية( 2074خصصت دراسة قادري ) .4
بين  مدى تحقيق قانون الأحوال الشخصية للأمن الاجتماعي للمرأ   وعما إذا كان هنالك تناقض  

نصو، قانون الأحوال الشخصية والاتفاقيات الدولية  مما برهن قيام العديد من المؤسسات النسوية 
ن الأحوال الشخصية  وعرضت هذه الدراسة الحراك النسوي وأسباب المطالبة تعديل قانو المطالبة بب

بتعديل قانون الأحوال الشخصية والمعيقات التي واجهتهن  ومن ذلك عرضها لمفهوم وتاريخ القضام 
سن الزواج بالشرعي ودوره في تحقيق القانون بصور  أفضل  وما إلى ذلك من بنود فيما يتعلق 

بة بتعديل هذه البنود وكذلك تطرقت إلى المعيقات التي تحول دون تعديل قانون والطلاق مع المطال
الحصول على في  المقابلةالاستبيان عن طريق الأحوال الشخصية  واتبعت المنهج الوصفي وأدا  

لمعلومات اللازمة لغرض الدراسة  وتوصلت هذه الدراسة إلى أن تعطيل العمل بالمجلس التشريعي 
 اً أساسي اً واجه تعديل القوانين  وأيضاً آلية تطبيق القانون لها دور كبير وتعد معيقيهو أكبر معيق 
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لتحقيق الأمن لدى النسام  وأوصت هذه الدراسة بضرور  وجود نظر  شاملة بين جميع المؤسسات 
 التشريعية والقضائية والمؤسسات النسوية. 

التي قامت   ة قوانين الأحوال الشخصيةحالة الوضع القانوني للمرأ  في منظوموقد أظهرت دراسة  .4
(  التي أشارت إلى أهمية قانون الأحوال 2003بها وحد  المرأ  في مركز فلسطين لحقوق اةنسان )

الشخصية لأنصاف المرأ   من خلال التسلسل في وضع المرجعيات الخاصة بتعدد القوانين في 
نصت عليه بنود قانون الأحوال الشخصية  الضفة الغربية وقطاع غز   وعلى اةسلام والمسلمين وما

من النفقة  الأهلية  سن الزواج  الولاية  الوصاية  حضانة الأطفال والطلاق  مع اةشار  إلى ضرور  
تعديل هذا القانون وفقا للمعايير الدولية. إلى جانب ذلك  استعرضت ما يتواجد هنالك في منظومة 

ز   وما يتواجد هنالك في اتفاقية القضام على جميع الأحوال الشخصية المعمول بها في قطاع غ
أشكال التمييز ضد المرأ  مع ذكر بعض أشكال التمييز التي تتعرض لها المرأ  في قانون الأحوال 
الشخصية المطبقة في قطاع غز   والناتجة بالأساس عن وجود عدم مساوا  بين الرجل والمرأ   

رق إلى وجهة نظر اةسلام في القوانين الدولية. وتوصلت ولكنها أغفلت الجانب اةسلامي فلم تتط
الدراسة إلى استنتاج أن السبب ورام وجود عدم مساوا  بين كل من الرجل والمرأ  يكمن في العادات 
والتقاليد المتواراة والسائد  في المجتمع  باةضافة إلى التشريعات والقوانين غير المنصفة للمرأ ؛ 

 سة بضرور  إعاد  النظر ومراجعة منظومة قوانين الأحوال الشخصية.ولذلك أوصت هذه الدرا

 حمود دودينل التطورات الحاصلة في قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربيةلقد عرضت دراسة  .4
( التطورات التي حصلت على قانون الأحوال الشخصية في بعض الدول العربية والمقترحات 2074)

لتي لم تقم بأي تعديل  فشملت الدراسة الدول العربية مال: مصر  اليمن  المطروحة للتعديل للدول ا
الدراسة على البنود  تالجزائر  الكويت  المغرب  واةمارات وقطر. وركز  ليبيا وتونس  الأردن 

التالية: سن الزواج  الولاية  الميراث  الخلع  تعدد الزوجات  الحضانة والنفقة  فهدفت الدراسة إلى 
التطور الحاصل في مسألة الأحوال الشخصية  وهل كان للاورات العربية دور وأار في  البحث في

التجديد والتطور في المجال القانوني  فتناولت الدراسة هذه البنود بالتفصيل  وخلصت إلى أن البنود 
لة لا القانونية لم تطور في معظم الدول العربية بالشكل المطلوب فكانت التعديلات والتطورات الحاص

تنصف المرأ   فمالا بالرغم من تحديد سن الزواج إلا أن هنالك استانامات بإمكان القاضي 
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استخدامها في الزواج  أما بالنسبة لتعدد الزوجات فالدولة الوحيد  التي منعن التعدد هي تونس  أما 
د زواجها  واعتبر وتفقده عن ابقية الدول فقد أضافت شروطا للتعدد  ولم يزل حق الأم بالحضانة مؤقت

الخلع أيضاً بالتراضي فالمسؤول عن إنهام العلاقة الزوجية هو الرجل  وحتى لو أجيز الخلع لدى 
 البعض فهو محفوف بالعديد من الشروط.

كان لا بد لنا من التطرق إلى بعض الدول التي قامت بتعديل قانون الأحوال الشخصية لديها  لمعرفة إذا 
فمن الملاحظ من هذه الدراسة أنه لا يوجد تطور ملحوظ في   لمرأ  أم لاكان ذلك مجديا لصالح ا

التشريعات بالدول العربية التي قامت بتعديل قانون الأحوال الشخصية  فالمرأ  الفلسطينية ليست هي فقط 
 من تعاني من الاضطهاد القانوني  فمن المهم جداً إضافة مال هذه الدراسة للاطلاع على كيفية التعديل 

 وهل كان هذا التعديل لصالح المرأ  أم هي تعديلات شكلية؟

  فبحات في موضوع القانوني وتحقيق المساوا  بين الجنسين اةصلاح( في 2074) أما دراسة نصر .7
تحقيق المساوا  بين الرجل والمرأ  في السياق الفلسطيني  من خلال تسليط الضوم على الأسس النظرية 
للنظريات النسوية مال: الماركسية  الراديكالية  اةسلامية والفكر الليبرالي  ومنهج اةصلاح القانوني 

برالي على أنه قد أقيم على أسس خاطئة لا تصلح كوسيلة لتحقيق المساوا   إلى جانب انتقاد الفكر اللي
للرجال ولا النسام ولا حتى المجتمع  أي فشل الليبرالية كفلسفة اجتماعية عامة  حيث أن التيار الليبرالي لم 

الدراسة أن التوجه النسوي الليبرالي لم  وأظهرتيهتم بالاقافة التقليدية والقوانين التي كرست دونية المرأ   
 المعرفة النسوية الليبرالية الغربية.  أنتجتهرفة خاصة بالسياق الفلسطيني  واعتمد على ما ينتج مع

ما ميز هذه الدراسة أنها أظهرت أماكن الضعف لدى المؤسسات النسوية  حيث أغفلت المؤسسات 
الواقع والسياق  النسوية السياقات الواقعية والقانونية للمرأ  الفلسطينية ولم تقدم حلولًا تتناسب وتنسجم مع

الفلسطيني ومع احتياجات وتجارب النسام الفلسطينيات  مال: الاحتلال وتأايره على حيا  النسام  وفقدان 
السلطة سيادتها والانقسام السياسي ما بين الضفة وغز   وتعدد السلطات القانونية  وكان من أهم ما 

لنسام الفلسطينيات وأن محاولة توحيد الخطاب واقع ا توصلت له هذه الدراسة أن اةصلاح القانوني أغفل
الحقوقي عبر قانون واحد يعمل على إقصام الموروث الاقافي الذي ساد مئات السنين  ومن الممكن 

 تشكل فجو  بين القانون وبين الواقع الممارس.
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تحد  ( لبرنامج الأمم الممراجعة التشريعات الفلسطينية من منظور حقوق المرأ وقد توصلت دراسة ) .4
(  إلى أن التمييز الذي عانت منه المرأ  ليس فقط بسبب النظام القانوني والتشريعي 2072) اةنمائي

وانما بسبب الاحتلال وما يخلقه من ظروف بيئية صعبة  ومن أجل ذلك تمت مراجعة التشريعات 
الخاصة بحقوق المرأ  بهدف تعديل ما يتواجد بها  باةضافة إلى ذلك  تطرقت هذه الدراسة إلى 

لى القانون الجنائي الفلسطيني  وعليه فان قانون الأحوال النص و، القانونية وسن الزواج وا 
الشخصية يختلف مع معايير حقوق اةنسان الدولية. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هنالك الااة 

أن يكون  اةصلاحمواقف رئيسية اتجاه إصلاح قانون الأحوال الشخصية تمالت فيما يلي: على 
ا لما نصت عليه اطر الشريعة اةسلامية  مالما يتواجد بين حركة حماس والمؤسسات قائما وفق

الدينية دعم تطبيق الشريعة اةسلامية من خلال بعض المؤسسات الدينية وبعض المؤسسات 
النسوية  والمناشد  بمبدأ المساوا  الكاملة كما ن، عليه القانون الدولي  بهدف النهوض بالمرأ  من 

لذلك هنالك ضرور   .لاح القانوني والمواممة بين التشريعات الفلسطينية والمعايير الدوليةخلال اةص
لاتخاذ كل من السياق الاجتماعي والاقافي والسياسي بعين الاعتبار لتحقيق الأهداف المطلوبة  

دون أية : البعض يريد المساوا  الكاملة أقساموعليه فان المطالب النسوية المختلفة قسمت إلى الااة 
تحفظات على القوانين الدولية  والبعض الآخر يطالب بالتعديل ولكن ضمن حدود الشريعة 
اةسلامية  أما النوع الأخير فلا يقبل إجرام أي تعديل لأنه يعتبر أن قانون الأحوال الشخصية 

 مستمد من الدين ولا يمكن تعديله  وهنالك توجهات عد  سوف نتطرق لها في هذه الدراسة.

(  2007) فهميل( حقوق المرأ  بين الاتفاقيات الدولية والشريعة اةسلامية والتشريع الوضعي)راسة د .1
وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على حقوق المرأ  في الشريعة اةسلامية والاتفاقيات الدولية 

الاتفاقيات  بشكل مفصل  وتطرقت إلى مبدأ المساوا  بين الرجل والمرأ   فقد اعتبرت الدراسة أن
الدولية ما هي إلا تطبيق حديث للشريعة اةسلامية  وقد اعتبرت أن التشريعات الوضعية والفكر 
القديم هو من أنق، من المرأ  وليست الشريعة اةسلامية  فقد أوضحت الدراسة أن المساوا  في 

 ان هنالك فروقاةسلام بين الرجل والمرأ  ليست مطلقة لأن ذلك يتعارض مع طبيعة الأشيام  لأ
ن  طبيعية بين الرجل والمرأ   فحاولت الدراسة تصحيح صور  الشريعة اةسلامية التي حمت المرأ   وا 
الخلل هو في التطبيق لا في الشريعة  وبينت أن هنالك الكاير من التوافق بين الشريعة اةسلامية 
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ي حددتها الشريعة اةسلامية  وقد الت والقانون الدولي حول حقوق المرأ   مع ذلك هنالك بعض القيود
نكارا لقدرتها  ولكن من باب الحفاظ على أسرتها  اعتبرت الدراسة أن هذا ليس إجحافا بحق المرأ  وا 
ورعاية أطفالها  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن لوسائل الاتصال واةعلام دورا كبيرا 

ظهرت الفروق بالأدوار الاجتماعية  العمل على تحسين  لاطلاع العالم على اقافات مختلفة ولذلك
صور  المرأ  المسلمة مع بيان المزايا التي منحتها الشريعة للنسام  وضع التشريعات التي تتماشى مع 

 حقوق المرأ  التي منحتها لها الشريعة اةسلامية وتعديل هذه التشريعات.

وف يتم أخذ رأي الشريعة اةسلامية بالمطالب النسوية كان من المهم جدا إضافة مال هذه الدراسة لأنه س
حول تعديل قانون الأحوال الشخصية  ولكن وجدت أن هنالك مبالغة وتناقض في نفس الوقت  فالمبالغة 

ن الاتفاقيات الدولية تتوافق تماما مع الشريعة اةسلامية  فهل ممكن مالًا أن تتوافق أكانت بذكر الدراسة 
الشريعة اةسلامية؟ وهذا ما تم التطرق إليه في مراحل البحث المتقدمة  وناقض نفسه  اتفاقية سيداو مع

وبررها بأهمية الأسر  والأبنام  فهل يقع عاتق   عندما تحدث عن بعض الوظائف التي لا تناسب المرأ 
 .التربية فقط على النسام؟ بمعنى حصر المرأ  بدورها اةنجابي

مقارنة للواقع القانوني ( دراسة 2003) مركز الفلسطيني لحقوق اةنسانالوأجرت وحد  المرأ  في   .70
وذلك من خلال عمل مقارنة مع القوانين للمرأ  الفلسطينية في منظومة قوانين الأحوال الشخصية  

مع القوانين الدولية  وتسلسلت  يتواممالدولية مال سيداو وحقوق اةنسان؛ بهدف توحيد القوانين بما 
النظرية فعرضت قانون الأحوال الشخصية المطبق في غز   واتفاقية القضام  أطرهاة في هذه الدراس

على جميع أشكال التمييز ضد المرأ  )سيداو(. ومما تبين في هذه الدراسة أن منظومة الأحوال 
نسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها  الشخصية قديمة وقاصر  للوقت الحالي وخاصة بما يخ، المرأ  وا 

هليتها وحتى بتنفيذ الأحكام التي تحصل عليها  وأن اتفاقية سيداو هي من أهم الاتفاقيات التي وأ
تكفل للمرأ  حقوقها وخاصة أنها تناولت البنود التي لا يتساوى فيها الرجل مع المرأ   وحاولت وضع 

ل الشخصية  حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأ  الفلسطينية بسبب التمييز في منظومة الأحوا
بين المطالب التي نصت عليها اتفاقية سيداو  اولكنها افتقرت إلى النظر  اةسلامية  وأن هنالك تشابه

وقانون الأحوال الشخصية  وبينت هذه الدراسة أن السبب الرئيسي ورام التمييز بين كل من الرجل 
ن مما يؤكد على ضرور  النظر والمرأ  يستند إلى العادات والتقاليد المورواة  وكذلك إلى القواني
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ومراجعة وتعديل قوانين الأحوال الشخصية  مال: بند الزواج. وعليه طالبت هذه الدراسة بعدم تزويج 
سنة  وبإلغام الاستانامات الموجود  في القانون وبنبذ الوكالة بالزواج وبأن تكون 74من هم دون 

 من هنا لا .اعتبار أن المرأ  ليست ناقصة أهلية المرأ  هي وكيلة ذاتها كما جام باتفاقية سيداو  على
 بد وأن تكون هنالك مساوا  بين الرجل والمرأ  في الحقوق.

 :ثانياً: الدراسات الاجنبية

( بعنوان: 2020) Dalton, Devrim, Blomeyer, Mut-Tracyدراسة  .1
(Discriminatory Laws Undermining Women’s Rights).  قوانين تمييزية"

 تقوض حقوق المرأة"

 European Parliament's Subcommittee on Humanهدفت هذه الدراسة التي قام بها 

Rights  إلى التعرف على الوضع الحالي والاتجاهات الحدياة في إلغام أو إصلاح القوانين التمييزية
الورقة إلى توفير فهم دقيق للعمليات  التي تقوض حقوق المرأ  في دول خارج الاتحاد الأوروبي  تهدف

التي تتم من خلالها اةصلاحات القانونية  من بين العوامل التي ابت أنها تسهل اةصلاح القانوني 
التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق اةنسان  والنشاط النسوي  والدعو  القانونية والعامة من قبل 

اةنسان  والحوار  قمن المنظمات غير الحكومية لحقو  وغيرهاالمنظمات غير الحكومية لحقوق المرأ  
 السياسي  وزياد  تمايل المرأ  في صنع القرار. 

تشتمل طريقة البحث لهذه الدراسة على مراجعة شاملة للأدبيات  جنبًا إلى جنب مع المعلومات التي تم 
 DG NEARالاتحاد الأوروبي )مقابلة شبه منظمة مع خبرام من مؤسسات  24جمعها من كاليفورنيا. 

( والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني EPو EUDsو EEASو DG DEVCOو
(CSOs.) 

الشخصية التمييزية  بما في ذلك قوانين الميراث  هي  الأسر  والأحوالتوصلت هذه الدراسة إلى أن قوانين 
لمساوا  بين الرجل والمرأ  في جميع أصعب مجالات تأمين اةصلاح  على الرغم من أنه ينبغي تعزيز ا

القطاعات  إلا أن الواقع في العديد من البلدان هو أن إصلاح قوانين الأحوال الشخصية قد يكون من 
الصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيقه على المدى القصير إلى المتوسط. في مال هذه السياقات  من 
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لنهائي للقوانين والسياسات التمييزية في العديد من البلدان  المشروع دعم الخطوات اةضافية نحو اةلغام ا
لم يتم بعد وضع الأطر القانونية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي أو بحاجة إلى تعزيز  في 

قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال العقود القليلة  حين أن الحماية القانونية للحقوق المدنية والسياسية للمرأ 
من بين أمور أخرى  إلى حرية الحركة غير المفعلة ة  يشير الاتجاه في اةصلاحات التشريعية الماضي

أن التقدم ربما يكون قد توقف الآن  فلم يزل تطور الفتيات وتعليمهن وفرصهن الاقتصادية  إلا والمواطنة
تيان  ولم تزل قوانين العمل تتأار بقوانين الزواج التمييزية التي تسمح للفتيات بالزواج في سن مبكر  عن الف

في العديد من البلدان تتأار بالأعراف الاجتماعية حيث يُعد الرجال المزود الاقتصادي الأساسي للأسر   
 لا توجد حماية ضد التحرش أو الممارسات التمييزية. كما أنه

 Abasat Pour Mohammad, Behnam Ramazani and Mahdiدراسة .2

Mohammad Zadeh(2015 ):بعنوان (Personal status and exceptions of the 

national law enforcement regarding it)" الأحوال الشخصية واستثناءات سلطات
 إنفاذ القانون الوطنية بشأنها"

لى مهام الشخ، في المجتمع وفقا  أشارت الدراسة إلى الخصائ، الشخصية والقانونية للفرد ولهويته وا 
 نون الأحوال الشخصية  الذي تطرق إلى الزواج والطلاق والعلاقة بين الفرد وأسرته.لما يتواجد في قا

 ( بعنوان:2011)Wadesangoدراسة  .3

)Violation of women’s rights by harmful traditional practices. The 

Anthropologist)  

 "انتهاك حقوق المرأة بالممارسات التقليدية الضارة"

التي تؤدي إلى انتهاك في جنوب افريقيا  رسات التقليدية والاقافية الضار اسة الممااستعرضت هذه الدر 
حقوق المرأ  والتدابير التي اتخذتها الدول الأعضام لمعالجتها  اعتمد الباحث على بيانات اانوية تم 
جمعها من خلال مراجعة الدراسات والتقارير وواائق السياسة والمسموحات من مجموعات البيانات 

الممارسات التقليدية والاقافية التي تم التحقيق المختلفة من المنظمات الوطنية واةقليمية والدولية  تشمل 
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تشويه الأعضام التناسلية للإناث وزواج الأطفال والزواج عن طريق الاختطاف واختبار    مالفيها
العذرية  تشير الاستنتاجات المستخلصة من المراجعة إلى أن مال هذه الممارسات لها آاار جسدية 

عزز المكانة المتدنية للمرأ  في المجتمع وتستمر في انتهاك حقوقها ونفسية مدمر  على النسام  إذ إنها ت
وهذا له آاار خطير  على تحقيق المساوا  بين الجنسين في المجتمع  على الرغم من أن الدول قد وضعت 
تشريعات وتدابير أخرى لحظر الممارسات التقليدية والاقافية الضار  بالمرأ   فإن هذه الممارسات مستمر  

 هواد  بسبب استمرار المواقف الاقافية  ونق، القدرات والموارد والالتزام بين المنفذين.بلا 

 بعنوان:  Abu-Lughod (2010)دراسة  .4

)The Active Social Life of “Muslim Women’s Rights” A Plea for 

Ethnography, not Polemic, with Cases from Egypt and Palestine("  

، مع قضايا من مصر الأثنوجرافياالحياة الاجتماعية النشطة "لحقوق المرأة المسلمة" نداء من أجل 
 وفلسطين" 

بحات هذه الدراسة نقاط الجدل حول ما إذا كانت النسام المسلمات لديهن حقوق أم لا  اتجه الباحث في 
تمتعها بحيا  اجتماعية نشطة. فرض فرضياته نحو مفهوم حقوق المرأ  المسلمة والممارسات المتعلقة بها ك

تم تكيف و نقاشات ومؤسسات تشارك فيها "حقوق المرأ  المسلمة"؟  ةالبحث تساؤلاته حول: في أي
الوساطة؟ ما هو العمل الذي تقوم به الفكر  والممارسات المنظمة بمصطلحاتها في أماكن مختلفة  لأنواع 

المنهج التحليلي البحاي  باستخدامقام الباحث  دعمهم؟مختلفة من النسام؟ ما هي البنى التحتية التي ت
حول المواقع العديد  التي تلعب فيها المرأ  المسلمة أدوارا مختلفة بالنسبة للحكومات المصرية والفلسطينية 

الريفية حيث تعيش النسام والفتيات العاديات حياتهن عند تقاطع وسائل اةعلام الوطنية  القرىوكذلك في 
المحلية  وقد توصل البحث إلي أن المرأ  في المجتمع الفلسطيني تمارس حقوقها بشكل جيد  والمؤسسات

وهذا ما حصلت عليه نتائج الأبحاث في الأماكن السياسية في كلا البلدين ولكن مع تعطل الأخذ بحقهن 
والمجالس  الشورىلقلة مشاركتهن الجيد  وتعطل الأعمال السياسية في فلسطين وخاصة مجالس 

التشريعية فكانت الحقوق مهدور  بالنسبة للمرأ  الفلسطينية كزوجة وقد أوصى الباحث باستدراك المرأ  
المرأ  الفلسطينية ى الفلسطينية في حقوقها والحفاظ عليها وتعديل قانون الأحوال الشخصية وتطبيقه لتحظ

 بحقوقها كاملة.
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إن هذه الدراسات سوف تقدم ماد  ارية وآرام  باةضافة إلى التنويه الذي قمت بإضافته عند كل دراسة 
للدراسة  حيث أن العلوم تراكمية ولا ينبغي الشروع دائماً  امهم امتشعبة حول موضع دراستنا  وتعد جزم

لذلك قمنا بعرض مجموعة من  على بعضها  من نقطة الصفر  إنما ينبغي أن تكون العلوم مبنية
والتي اشتركت بنقاط واختلفت بأخرى  فكل الدراسات أجمعت الدراسات التي سوف تاري دراستنا هذه  

في أغلب الدراسات  لما في ذلك من  متشابهةعلى ضرور  تعديل قانون الأحوال الشخصية وبمطالب 
 أهمية لصالح المرأ  الفلسطينية.

 خامسا: ملخص الدراسات السابقة

عن أن النسام يدركن بأن هذا القانون تطرق من خلال بنوده كشفت (  2077في دراسة البكري )
ونصوصه القانونية إلى الزواج  الحضانة  النفقة  الطلاق  وتعدد الزوجات. وهذا يتوافق مع ما أشارت 

( المؤكد  على تحقيق قانون الأحوال الشخصية للأمن الاجتماعي للمرأ   وعن 2074دراسة قادري ) إليه
مؤسسات النسوية بتعديل قانون الأحوال الشخصية؛ وعن والمعيقات التي واجهتهم قيام العديد من ال

وتبين أن تعطيل العمل بالمجلس التشريعي هو أكبر معيق يواجه تعديل القوانين   تعديله وحالت دون 
وأن آلية تطبيق القانون لها دور كبير وتعد معيقا أساسيا لتحقيق الأمن لدى النسام  ولذلك أوصت 

 .ور  وجود نظر  شاملة بين جميع المؤسسات التشريعية والقضائية والمؤسسات النسويةبضر 

وهذا يتوافق مع ما أشارت إليه الدراسة التي قامت بها وحد  المرأ  في مركز فلسطين لحقوق اةنسان 
الوصاية  (  فيما يتعلق ببنود قانون الأحوال الشخصية من النفقة  الأهلية  سن الزواج  الولاية  2003)

حضانة الأطفال والطلاق  مع ضرور  القيام بتعديل هذا القانون وفقا للمعايير الدولية  وأشارت إلى أن 
العادات والتقاليد المتواراة والسائد  في المجتمع  باةضافة إلى التشريعات والقوانين غير المنصفة للمرأ  

دراسة فاتن  إليهجل والمرأ . ومع ما أشارت هي السبب الرئيسي ورام عدم وجود مساوا  بين كل من الر 
( فيما يتواجد باتفاقية سيداو والتشريعات الفلسطينية وخاصة قانون الأحوال الشخصية 2077سلهب )

المعمول به بالضفة الغربية في بعض حقوق المرأ   مال: حق التعلم والتعليم  الرعاية الصحية  وكذلك 
اك عدم توافق في بعض البنود  مال: الحرية بالسكن  العمل  حقها بالتملك  ولكن من جانب آخر هن

الميراث  النفقة  الولاية  تعدد الزوجات والطلاق؛ وأن هنالك بعض البنود التي تطالب بها اتفاقية سيداو 
بد من تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث لا يتعارض مع  تتعارض مع الشريعة اةسلامية؛ ولذلك لا
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الشريعة اةسلامية هي أحد مصادر التشريع  وهنالك ضرور  بإقرار قانون حيث أن طيني الدستور الفلس
 .أحوال شخصية موحد بين الضفة الغربية وقطاع غز 

(  التي توصلت إلى أن التمييز 2072وتتوافق تلك الدراستان مع دراسة برنامج الأمم المتحد  اةنمائي )
نماقبل النظام القانوني والتشريعي  ما الذي عانت منه المرأ  ليس فقط بسبب بسبب الاحتلال وما يخلقه  وا 

من ظروف بيئية صعبة  لذلك هنالك ضرور  كبير  لمراجعة التشريعات الخاصة بحقوق المرأ  بهدف 
تعديل بعض نصوصها وكذلك الأمر مع ما أجرته وحد  المرأ  في مركز الفلسطيني لحقوق اةنسان 

سي ورام التمييز بين كل من الرجل والمرأ  يستند إلى العادات والتقاليد (  في أن السبب الرئي2003)
المورواة  وكذلك إلى القوانين؛ وظهر ذلك من خلال عمل مقارنة بين ما أقرته اتفاقية القضام على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأ  )سيداو( و قانون الأحوال الشخصية؛ وذكرت أن هنالك أوجه قصور بما 

نسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وأهليتها وحتى بتنفيذ الأحكام التي تحصل عليهايخ، الم   .رأ  وا 

( إلى موضوع المساوا  بين كل من الرجل والمرأ  في 2074ومن جهة أخرى  أشارت دراسة نصر)
ية والفكر السياق الفلسطيني  وفقا لما وجد في النظريات النسوية مال: الماركسية  الراديكالية  اةسلام

 Abasat Pour Mohammad, Behnam الليبرالي  ومنهج اةصلاح القانوني. ويرتبط ذلك بدراسة

Ramazani and Mahdi Mohammad Zadeh (2017)  وتوافق ذلك مع ما عرضته دراسة
( فيما يتعلق التطورات التي حصلت على قانون الأحوال الشخصية في بعض الدول 2074دودين )

قترحات المطروحة للتعديل للدول التي لم تقم بأي تعديل  وعلى ما شهدته دول الربيع عربي  العربية والم
مال: مصر  اليمن  ليبيا وتونس  ودول أخرى لم تشهد ذلك  مال: الأردن الجزائر  الكويت  المغرب  

  الخلع  واةمارات وقطر. وتبين أن من أهم المواضيع التي طرحت هم: سن الزواج  الولاية  الميراث
تعدد الزوجات  الحضانة والنفقة؛ وتمت اةشار  إلى أن هذه البنود لم تتطور في معظم الدول العربية 

 .بالشكل المطلوب فكانت التعديلات والتطورات الحاصلة لا تنصف المرأ 

 ( أن الاتفاقيات الدولية ما هي إلا تطبيق حديث للشريعة اةسلامية  أن2007اعتبرت دراسة فهمي )
التشريعات الوضعية والفكر القديم هو من أنق، من المرأ  وليست الشريعة اةسلامية  على الرغم من أن 

عدم منح المرأ  حق رئاسة الدولة وبعض  التي حددتها الشريعة اةسلامية  مال: هنالك بعض القيود
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الها  وتوافقت هذه الدراسة الوظائف  نظرا لتمسك الشريعة اةسلامية بمبدأ الحفاظ على أسرتها ورعاية أطف
( بأن هنالك بنودا مشتركة ما بين سيداو وقانون الأحوال الشخصية  مال: حرية 2077مع دراسة التتر)

  .بمالها تيار زوجها  وتصرف المرأ في اخالمرأ  

ن المرأ  في أ إلا Abu-Lughod (2010) وبالنسبة للنسام الفلسطينيات بشكل خا،  فقد أشارت دراسة
في الأعمال السياسية في ا تمع الفلسطيني تمارس حقوقها بشكل جيد  على الرغم من تدني مشاركتهالمج

لمجالس التشريعية؛ ولذلك من الضروري العمل على استدراك المرأ  او الشورىفلسطين وخاصة مجالس 
المرأ  ى لتحظتطبيقه الفلسطينية في حقوقها و الحفاظ عليها وتعديل قانون الأحوال الشخصية و

لتشير إلى الممارسات التقليدية والاقافية  Wadesango (2011) الفلسطينية بحقوقها كاملة  وأتت دراسة
الضار  التي تؤدي إلى انتهاك حقوق المرأ   ولهذه الممارسات لها آاار جسدية ونفسية مدمر  على النسام  

ت إلى أن قوانين الأسر  التي أشار  Dalton, Devrim,Blomeyer, Mut-Tracy (2020) ودراسة
 .والأحوال الشخصية التمييزية  بما في ذلك قوانين الميراث

يتبين من خلال استعراض الدراسات السابقة أنها هدفت إلى توضيح ما يتضمنه قانون الأحوال 
الشخصية  وارتباطه بحقوق المرأ   ومن خلال ذلك تم التسلسل في إيضاح أن هنالك اختلافا في معرفة 

لى متغير الفئة العمرية  النس ام لهذا القانون تبعا لمتغيرات المرحلة الجامعية التي وصلت إليها الفتا  وا 
فكلما زادت نسبة التعليم بين النسام ازدادت معرفتهن بهذا القانون  على الرغم من اختلاف المصادر التي 

 إليها. لجأوا

ها إلى حقوق المرأ  وبالذات المرأ  الفلسطينية وعلى الرغم من تشابه جميع هذه الدراسات من حيث أشارت
 وما لها من حقوق في قانون الأحوال الشخصية  إلا أن جميعهم اختلفوا عن بعض فيما يلي:

في عرض وطرح الأفكار المختلفة عن حقوق المرأ  وما تواجد في قانون الأحوال ا طريقة تسلسله ●
تي تحد من نيل المرأ  وبالأخ، المرأ  الفلسطينية الشخصية واتفاقية سيداو  والمعيقات المختلفة ال

 لحقوقها.

الخلفية الفكرية والمعايير التي ارتكز إليها الباحاون  وهو ما أدى إلى اختلاف في النتائج والتوصيات  ●
  .بسبب الاختلاف في تلك المعايير والمرتكزات والخلفيات الفكرية
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 الفصل الثالث

 الإحصائية والإجراءاتالمنهجية 

يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة  ومجتمعها  وعينتها  وكاذلك أدا  الدراساة المستخدمة وطرق 
إعدادها  وصدقها واباتها  كما يتضمن هذا الفصل وصفا للإجرامات التاي قامت بها الباحاة في تقنين 

وتطبيقها  وأخيرا المعالجات اةحصائية التاي اعتمادت الباحاة عليها في تحليل نتائج  أدوات الدراسة
 الدراسة.

 منهج الدراسة

الباحاة إلى جمع البيانات للدراسة  الاستبانة  بحيث لجأتأدا  الدراسة: تم اعتماد المقابلة عن طريق 
وقامت الباحاة بعرض   الوارد  في الاستبانة الأسئلةعدد من المقابلات الشخصية من خلال طرح  بإجرام

الدراسة حول "المطالب النسوية وموقف المؤسسة الدينية تجاه تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به 
عن  اةجابةفي الأراضي الفلسطينية في باب الزواج" على المشاركين قبل إجرام المقابلة  وطلبت منهم 

 .ضوعيةأسئلة هذه الدراسة بدقة ومو 

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة بتفريغ البيانات ومعالجتها احصائيا باتباع الرزم 
 (.SPSSالاحصائية )

للمشاركين أن المعلومات التي ستحصل عليها ستستخدم لأغراض البحث العلمي الباحاة  وقد وضحت
 فقط وستكون معلوماتهم الشخصية سرية.

 مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة على مجموعة من المبحواين من المؤسسات الممالة للنسويات وللمؤسسة الدينية  اشتمل
 حيث تم اختيار مجتمع الدراسة بعناية ليتوافق مع أهداف الدراسة وما تسعى إلى تحقيقه.

ة أما عينة الدراسة فهي عبار  عن مجموعة من الذكور واةناث من كلا الاتجاهين  حيث بلغ عدد العين
من الذكور يمالون المؤسسة  النظر عن الجنس والعمر أو حتى المهنة أو التحصيل العلمي ( بغض37)

 المقابلات من قبل الباحاة. إجراموقد تم  النسوية مبحواة من اةناث / المنظمات  24الدينية و
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 مبحواا ومبحواة  42يساوي  المؤسستينمجموع المبحواين من كلا 

 المشاركين بالدراسة/ المؤسسة الدينية:وصف ( 7يبين الجدول )

 (.7تم وصف خصائ، المشاركين الديموغرافية حسب تكراراتها ونسبة تمايلها كما يتبين في الجدول رقم)

/ المؤسسة في الدراسةللمشاركين الديموغرافية متغيرات التكرارات والنسب المئوية حسب ال: (1جدول )
 / ذكور الدينية

 النسبة % التكرار الفئات 
 5.4 2 40- 20 العمر

 41-60 8 21.6 
 73.0 27 فأكار 16 

 97.3 36 ذكر الجنس
 2.7 1 أناى 

 %100.0 37 المجموع

فيما  ( %73أعلى نسبة مئوية حيث بلغت ) ىفأكار حصل عل 47( أن العمر من 7يتبين من الجدول )
  النسويةوصف المشاركين بالدراسة /المنظمات ( 2يبين الجدول )

 (.2تم وصف خصائ، المشاركين الديموغرافية حسب تكراراتها ونسبة تمايلها كما يتبين في الجدول رقم)

/ في الدراسة/ "منظمات نسوية"للمشاركين الديموغرافية متغيرات التكرارات والنسب المئوية حسب ال: (2جدول )
 إناث 

 النسبة % التكرار الفئات 

 8.0 2 40- 20 العمر

 41-60 16 64.0 

 28.0 7 فأكار 47 
 100.0 25 اناى الجنس
 %100.0 25 المجموع

 .(%44أعلى نسبة مئوية حيث بلغت )ى حصل عل 40-47( أن العمر من 2يتبين من الجدول )
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 مصادر جمع المعلومات:

 تم الحصول على البيانات من خلال

  السابقة والكتب والدوريات التي تناولت المصادر الاانوية: وذلك من خلال الاعتماد على الدراسات
 موضوع هذه الدراسة وبحيث تغطي جميع متغيرات الدراسة.

  تم لغرض جمع البيانات الميدانية  حيث  الاستبانةالمصادر الأولية: وذلك من خلال الاعتماد على
 تصميمها لتغطي جميع متغيرات الدراسة.

 تصميم الأداة

من خلال الاطلاع على اةطار النظري للدراسة وعلى نتائج الدراسات السابقة ذات العلاقة بهذه الدراسة  
لتطبيق المقابلة من خلالها لقياس المطالب النسوية وموقف المؤسسة الدينية  استبانةقامت الباحاة بتطوير 

حيث تم ينية في باب الزواج اتجاه تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الأراضي الفلسط
 تقسيمها إلى قسمين كما يلي:

المطالب المترتبة عن تقييم قانون الأحوال الشخصية من حيث الشمولية والصلاحية حيث القسم الأول: 
الخماسي الذي اشتمل على )بشكل منعدم   تقامت الباحاة بتطويرها معتمد  بذلك على مقياس ليكر 

 ( فقرات كما يلي:1بشكل قليل  بشكل متوسط  بشكل مرتفع  بشكل مرتفع جدا(. حيث اشتمل على )

يهتم يهتم قانون الأحوال الشخصية بقضايا الميراث  يهتم قانون الأحوال الشخصية بقضايا الزواج والطلاق  
يواكب قانون الأحوال الشخصية التغيير والتطور الذي والوصاية   قانون الأحوال الشخصية بقضايا الحضانة

طرأ على المجتمع والمرأ   يواكب قانون الأحوال الشخصية التعديلات الخاصة بالقوانين  أنت ترى/ ين أن 
هنالك ضرور  ةجرام بعض التعديلات في قانون الأحوال الشخصية الخا، بالمرأ  دون تغييره كليا  يرجع 

في عدم وجود تعديلات جوهرية خاصة بالقضام على التمييز ضد المرأ  إلى عدم مراعا  التغير الذي السبب 
 أشكالطرأ على مكانة المرأ  اقتصاديا وعمليا  إن عدم إجرام التعديلات الخاصة باتفاقية القضام على جميع 

نالك ضرور  لتغيير قانون الأحوال التمييز ضد المرأ  ساهمت في إيقاع الظلم على المرأ   أنت تؤيد/ ين أن ه
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 الشخصية المعمول به حاليا بشكل كامل لأنه لم يعد يناسب الظرف الاجتماعي والتطور الزمني.

حيث قامت  المطالب المترتبة عن قياس مرجعيات قوانين الأحوال الشخصية وفاعليتها القسم الثاني:
على تدرجات )بشكل منعدم   شملالخماسي الذي ت الباحاة بتطويرها معتمد  بذلك على مقياس ليكر 

 ( فقرات كما يلي:7بشكل قليل  بشكل متوسط  بشكل مرتفع  بشكل مرتفع جدا(. حيث اشتمل على )

تسببت الظروف السياسية والاقتصادية في عدم تكامل وتضافر جهود منظمات المجتمع المدني للضغط 
المجتمع السائد  التي تكرس الدور النمطي  لاقافته  كان الكافي من أجل تعديل القوانين الخاصة بالمرأ 

قانون  اعتمدللمرأ  دور في عدم اكتراث الجهات المعنية بالاهتمام بتعديل القوانين الخاصة بالمرأ   
للأراضي الفلسطينية دون  الأردنيالأحوال الشخصية على القانون المصري لقطاع غز  والقانون 

المرأ  الفلسطينية سلبيا  إن المماطلة في تعديل قانون الأحوال الشخصية من تعديلاتهما وهذا أار على 
تسبب العامل  قبل المجلس التشريعي بسبب تعطله أدى إلى استمرار وجود مظاهر التمييز ضد المرأ  

النسام اقتصاديا وسياسيا بتعطل التعديلات القانونية الخاصة بالمرأ   إن قانون  الاقتصادي وعدم تمكين
الأحوال الشخصية لا يستند إلى مرجعية واحد  وذلك يؤار سلبا على وضع المرأ  والتمييز ضدها  لعبت 
المؤسسة الدينية دورا سلبيا وكانت سببا في تأخر التعديلات على نصو، القوانين الخاصة بالمرأ  في 

 قانون الأحوال الشخصية.

 الأساليب الإحصائية المستخدمة:

حليل الوصفي بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات استخدمت الباحاة الت
المعيارية لاستجابات المبحواين للمقابلات لتقديم نظر  عامة عن توجهاتهم ام استخدام متوسط النتائج 

 لاختبار الفرضيات.
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 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 ومناقشتهاعرض البيانات 

لجأت الباحاة إلى جمع البيانات للدراسة بإجرام عدد من المقابلات الشخصية من خلال طرح الأسئلة 
الدراسة حول "المطالب النسوية وموقف المؤسسة موضوع وقامت الباحاة بعرض   الوارد  في الاستبانة

الفلسطينية في باب الزواج" على الدينية تجاه تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الأراضي 
وطلبت منهم اةجابة عن أسئلة هذه الدراسة بدقة وموضوعية  علما أن   المشاركين قبل إجرام المقابلة

الباحاة وضحت للمشاركين بأن المعلومات التي ستحصل عليها ستستخدم لأغراض البحث العلمي فقط 
 وستكون معلوماتهم الشخصية سرية.

 خاصة بالمشاركين والمشاركات من المؤسسة الدينية:: الفقرات الأولا

 تقييم قانون الأحوال الشخصية من حيث الشمولية والصلاحية.على الفقرة الأولى المطالب المترتبة 
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تقييم قانون الأحوال الشخصية من حيث الشمولية والصلاحية على للمطالب المترتبة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية و  (2جدول )
 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية لها

الرتب
لرقم ة
 

 الفقرات

المتوسط الحسابي بشكل مرتفع جدا بشكل مرتفع بشكل متوسط بشكل قليل بشكل منعدم
الانحراف المعياري 
 

 الدرجة
 % ن % ن % ن % ن % ن

 كبير  599. 4.59 64.9 24 29.7 11 5.4 2 0. 0 0. 0 والطلاقيهتم قانون الأحوال الشخصية بقضايا الزواج  7 7

 كبير  837. 4.49 64.9 24 24.3 9 5.4 2 5.4 2 0. 0 يهتم قانون الأحوال الشخصية بقضايا الميراث 3 2

 كبير  676. 4.35 45.9 17 43.2 16 10.8 4 0. 0 0. 0 ةيهتم قانون الأحوال الشخصية بقضايا الحضانة والوصاي 2 3

 متوسطة 801. 3.43 8.1 3 37.8 14 43.2 16 10.8 4 0. 0 يواكب قانون الأحوال الشخصية التغيير والتطور الذي طرأ على المجتمع والمرأ  4 4

 متوسطة 1.143 2.84 0. 0 37.8 14 27.0 10 16.2 6 18.9 7 الشخصية التعديلات الخاصة بالقوانينيواكب قانون الأحوال  4 4

4 1 
أنت ترى/ ين أن هنالك ضرور  ةجرام بعض التعديلات في قانون الأحوال الشخصية 

 الخا، بالمرأ  دون تغييره كليا
 متوسطة 1.156 2.68 10.8 4 10.8 4 24.3 9 43.2 16 10.8 4

7 7 
يرجع السبب في عدم وجود تعديلات جوهرية خاصة بالقضام على التمييز ضد المرأ  

 إلى عدم مراعا  التغير الذي طرأ على مكانة المرأ  اقتصاديا وعمليا
 منخفضة 811. 1.81 0. 0 2.7 1 16.2 6 40.5 15 40.5 15

4 4 
التمييز ضد المرأ   أشكالإن عدم إجرام التعديلات الخاصة باتفاقية القضام على جميع 

 ساهمت في إيقاع الظلم على المرأ 
 منخفضة 867. 1.57 0. 0 5.4 2 8.1 3 24.3 9 62.2 23

1 4 
أنت تؤيد/ ين أن هنالك ضرور  لتغيير قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا بشكل 

 كامل لأنه لم يعد يناسب الظرف الاجتماعي والتطور الزمني
 منخفضة 896. 1.41 2.7 1 2.7 1 2.7 1 16.2 6 75.7 28

 
 متوسطة 389. 3.02 المتوسط الحسابي الكلي
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( 7رقم )    حيث جامت الفقر (4.59-1.41بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت مان ( أ3يبين الجدول )
في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي " والطلاقيهتم قانون الأحوال الشخصية بقضايا الزواج لتي تن، على"ا

أنت تؤيد/ ين أن هنالك ضرور  لتغيير قانون ( والتي تن، على "4بينما جامت الفقر  رقم )  (4.59بلغ )
" الأحوال الشخصية المعمول به حاليا بشكل كامل لأنه لم يعد يناسب الظرف الاجتماعي والتطور الزمني

 (3.02) المتوسط الحسابي الكليوبلغ   (1.41)في المرتبة الأخير  وبمتوسط حسابي بلغ 

ة عن قياس مرجعيات قوانين الأحوال الشخصية تبالفقرة الثانية المؤسسة الدينية/ المطالب المتر 
 وفاعليتها
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مرتبة تنازلياً  عن قياس مرجعيات قوانين الأحوال الشخصية وفاعليتها للمطالب المترتبةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية و : (4جدول )
 حسب المتوسطات الحسابية لها

الرتبة
الرقم 
 

 الفقرات

 بشكل مرتفع جدا بشكل مرتفع بشكل متوسط بشكل قليل بشكل منعدم

المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري 
 

 الدرجة
 % ن % ن % ن % ن % ن

7 4 
السياسية والاقتصادية في عدم تكامل وتضافر جهود منظمات  تسببت الظروف

 المجتمع المدني للضغط الكافي من أجل تعديل القوانين الخاصة بالمرأ 
 متوسطة 1.018 2.73 8.1 3 10.8 4 32.4 12 43.2 16 5.4 2

2 4 
كان لاقافته المجتمع السائد  التي تكرس الدور النمطي للمرأ  دور في عدم 

 الجهات المعنية بالاهتمام بتعديل القوانين الخاصة بالمرأ اكتراث 
 منخفضة 855. 2.14 0. 0 5.4 2 27.0 10 43.2 16 24.3 9

3 2 
نون الأحوال الشخصية على القانون المصري لقطاع غز  والقانون ااعتمد ق
 للأراضي الفلسطينية دون تعديلاتهما وهذا أار على المرأ  الفلسطينية سلبا الأردني

 منخفضة 894. 2.08 2.7 1 2.7 1 18.9 7 51.4 19 24.3 9

4 3 
إن المماطلة في تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل المجلس 
 التشريعي بسبب تعطله أدى إلى استمرار وجود مظاهر التمييز ضد المرأ 

1

 منخفضة 866. 1.84 0. 0 5.4 2 13.5 5 40.5 15 40.5 5

4 7 
وعدم تمكين النسام اقتصاديا وسياسيا بتعطل تسبب العامل الاقتصادي 

 التعديلات القانونية الخاصة بالمرأ 
 منخفضة 769. 1.73 0. 0 2.7 1 10.8 4 43.2 16 43.2 16

4 7 
إن قانون الأحوال الشخصية لا يستند إلى مرجعية واحد  وذلك يؤار سلبا على 

 وضع المرأ  والتمييز ضدها
 منخفضة 899. 1.57 2.7 1 0. 0 10.8 4 24.3 9 62.2 23

7 4 
لعبت المؤسسة الدينية دورا سلبيا وكانت سببا في تأخر التعديلات على 

 نصو، القوانين الخاصة بالمرأ  في قانون الأحوال الشخصية
 منخفضة 804. 1.49 0. 0 0. 0 18.9 7 10.8 4 70.3 26

 
 منخفضة 546. 1.94 المتوسط الحسابي الكلي
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( 4رقم )    حيث جامت الفقر (2.73-1.49بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما أن( 4يبين الجدول )
تسببت الظروف السياسية والاقتصادية في عدم تكامل وتضافر جهود منظمات المجتمع والتي تن، على"

وبمتوسط حسابي بلغ  الأولى" في المرتبة بالمرأ المدني للضغط الكافي من أجل تعديل القوانين الخاصة 
لعبت المؤسسة الدينية دورا سلبيا وكانت سببا في ( والتي تن، على "4بينما جامت الفقر  رقم )  (2.73)

 الأخير في المرتبة " تأخر التعديلات على نصو، القوانين الخاصة بالمرأ  في قانون الأحوال الشخصية
 (1.94) المتوسط الحسابي الكليوبلغ   (1.49وبمتوسط حسابي بلغ )

 قياس المطالب فيما يتعلق بمصادر ومقترحات قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة: الفقرة الثالثة
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مرتبة  بمصادر ومقترحات قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأةقياس المطالب فيما يتعلق المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لالتكرارات والنسب المئوية و : (7جدول )
 تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية لها

الرتبة
الرقم 
 

 الفقرات

 بشكل مرتفع جدا بشكل مرتفع بشكل متوسط بشكل قليل بشكل منعدم

المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري 
 

 الدرجة
 % ن % ن % ن % ن % ن

7 4 

قانون الأحوال الشخصية من اجتهادات قانونية تأخذ إن خلو 
المطالب النسوية والاتفاقيات الدولية بعين الاهتمام يعزز عدم 

 المساوا  بين الجنسين
 منخفضة 669. 1.68 0. 0 0. 0 10.8 4 45.9 17 43.2 16

2 7 

إن ارتباط القوانين الخاصة بالمرأ  في قانون الأحوال الشخصية 
التعديلات الكافية لها تسبب في تراجع المرأ  وعدم  إجرامبمرجعيات لم يتم 
 تمكينها مجتمعيا

 منخفضة 836. 1.54 2.7 1 0. 0 5.4 2 32.4 12 59.5 22

3 4 
المنظمات النسوية في اقتراحات تعديلات قانون  إشراكيكرس عدم 

 الأحوال الشخصية التمييز بين الجنسين
 منخفضة 507. 1.49 0. 0 0. 0 0. 0 48.6 18 51.4 19

4 3 

تتسبب المرجعيات المختلفة في قانون الأحوال الشخصية الخاصة 
بالمرأ  دون وجود مرجعية وطنية موحد  بتكريس التمييز بين 

 الجنسين
 منخفضة 728. 1.43 0. 0 2.7 1 5.4 2 24.3 9 67.6 25

4 2 

يعمل التحفظ الذي تفرضه الشريعة اةسلامية على بعض بنود 
عاقة تقدم  الاتفاقيات الخاصة بالمرأ  "سيداو" على جمود القوانين وا 

 المرأ  في حقوقها
 منخفضة 347. 1.14 0. 0 0. 0 0. 0 13.5 5 86.5 32

 
 منخفضة 410. 1.45 المتوسط الحسابي الكلي
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( 4رقم )    حيث جامت الفقر (1.68-1.14بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما إن( 4يبين الجدول )
والاتفاقيات  إن خلو قانون الأحوال الشخصية إلى اجتهادات قانونية تأخذ المطالب النسويةوالتي تن، على"

  (1.68وبمتوسط حسابي بلغ ) الأولى" في المرتبة يعزز عدم المساوا  بين الجنسينالدولية بعين الاهتمام 
يعمل التحفظ الذي تفرضه الشريعة اةسلامية على بعض بنود ( والتي تن، على "2بينما جامت الفقر  رقم )

عاقة تقدم المرأ  في حقوقها  الأخير لمرتبة في ا" الاتفاقيات الخاصة بالمرأ  "سيداو" على جمود القوانين وا 
 (. 1.45) المتوسط الحسابي الكليوبلغ   (1.14وبمتوسط حسابي بلغ )

 ياس نوعية وأولويات المطالب : قالفقرة الرابعة
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 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية لها قياس نوعية وأولويات المطالبالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لالتكرارات والنسب المئوية و : (6جدول )
الرتبة
الرقم 
 

 الفقرات

 بشكل مرتفع جدا بشكل مرتفع بشكل متوسط بشكل قليل بشكل منعدم

المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري 
 

 الدرجة
 % ن % ن % ن % ن % ن

7 74 
قطاع غز  أؤيد أن يصار إلى اعتماد قوانين موحد  في الأحوال الشخصية في 

 وأراضي الضفة الغربية
 كبير  725. 4.59 70.3 26 21.6 8 5.4 2 2.7 1 0. 0

 كبير  768. 4.51 64.9 24 24.3 9 8.1 3 2.7 1 0. 0 أؤيد أن يكون للمرأ  بعد الزواج ذمم مالية منفصلة 4 2

3 73 
أمام أؤيد توفير الحماية القانونية والتمايل القضائي المجاني للنسام المعنفات 

 المحاكم
 متوسطة 1.043 3.46 18.9 7 29.7 11 29.7 11 21.6 8 0. 0

4 74 
أؤيد أن يكون صدور القوانين الخاصة بالمرأ  بالاتفاق والتعاون بين الجهة 

 القانونية والمؤسسة الدينية ومنظمات المجتمع المدني النسوية
 متوسطة 1.326 3.27 27.0 10 10.8 4 35.1 13 16.2 6 10.8 4

4 4 
أؤيد أن تغلظ العقوبة في حال وقع عنف باةيذام الجسدي على الزوجة من 

 قبل الزوج
 متوسطة 833. 3.03 0. 0 35.1 13 32.4 12 32.4 12 0. 0

4 77 
أؤيد أن يبقى الطفل في حضانة جدته لوالدته في حال زواج الأم حتى بعد بلوغه 

 سن التمييز
 متوسطة 1.090 2.76 5.4 2 18.9 7 35.1 13 27.0 10 13.5 5

7 72 
أؤيد توفير مساكن بديلة للنسام المعنفات من قبل الأزواج في حال عدم توفر 

 مسكن
 متوسطة 1.119 2.57 0. 0 29.7 11 16.2 6 35.1 13 18.9 7

 متوسطة 989. 2.46 0. 0 13.5 5 40.5 15 24.3 9 21.6 8 أؤيد سن قانون خا، بحماية الأسر  20 4

 منخفضة 875. 2.11 0. 0 8.1 3 18.9 7 48.6 18 24.3 9 يكون للزوجة الحق في اختيار مكان السكن حتى لو قبضت المهرأؤيد أن  77 1

 منخفضة 1.118 1.84 0. 0 16.2 6 5.4 2 24.3 9 54.1 20 أؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي 4 70
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77 74 
التعدد الا أؤيد أن يصار إلى اعتماد ضوابط مشدد  لتعدد الزوجات فلا يكون 

 لسبب وعذر مابتين
 منخفضة 1.029 1.68 0. 0 10.8 4 8.1 3 18.9 7 62.2 23

72 2 
أؤيد أن يعاد النظر في القانون الخا، بالحضانة بالنسبة للمرأ  بحيث يبقى الطفل 

 في حضانة والدته حتى لو تزوجت بعد الطلاق
 منخفضة 857. 1.65 0. 0 2.7 1 16.2 6 24.3 9 56.8 21

 منخفضة 767. 1.46 0. 0 2.7 1 8.1 3 21.6 8 67.6 25 أؤيد أن لا يتم تزويج القاصر دون الاامنة عشر عاما مهما كان الظرف 3 73

 منخفضة 832. 1.41 2.7 1 0. 0 5.4 2 18.9 7 73.0 27 أؤيد التغيير الجذري لقانون الأحوال الشخصية 71 74

 منخفضة 594. 1.38 0. 0 0. 0 5.4 2 27.0 10 67.6 25 الأطفال بدرجة مساوية للأبأؤيد أن تتمتع المرأ  بحق الولاية على  7 74

 منخفضة 760. 1.24 2.7 1 0. 0 2.7 1 8.1 3 86.5 32 أؤيد أن تمتلك المرأ  حق التنقل والسفر دون أخذ اذن الزوج 4 74

 منخفضة 548. 1.24 0. 0 0. 0 5.4 2 13.5 5 81.1 30 دون إذن وليأؤيد أن تتمتع المرأ  بحق تزويج نفسها بعد بلوغها سن الاامنة عشر   1 74

 منخفضة 442. 1.16 0. 0 0. 0 2.7 1 10.8 4 86.5 32 أؤيد أن يكون للمرأ  حق إيقاع الطلاق مالها مال الرجل 7 74

 منخفضة 164. 1.03 0. 0 0. 0 0. 0 2.7 1 97.3 36 أؤيد أن يكون للمرأ  الحق في الزواج من رجل من ديانة أخرى 74 71

20 70 
أؤيد أن يعاد النظر فيما يتعلق بحق المرأ  في الميراث وفتح باب الاجتهاد فيه 

 الرجلفتتساوى مع 
 منخفضة 000. 1.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100.0 37

 
 منخفضة 327. 2.19 المتوسط الحسابي الكلي
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والتي ( 74رقم )    حيث جامت الفقر (4.59-1.00بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما أن (4يبين الجدول )
" الضفة الغربية وأراضيأؤيد أن يصار إلى اعتماد قوانين موحد  في الأحوال الشخصية في قطاع غز  تن، على"
أؤيد أن يعاد تن، على "( والتي 70بينما جامت الفقر  رقم )  (4.59وبمتوسط حسابي بلغ ) الأولىفي المرتبة 

وبمتوسط  الأخير في المرتبة " النظر فيما يتعلق بحق المرأ  في الميراث وفتح باب الاجتهاد فيه فتتساوى مع الرجل
 (.2.19) المتوسط الحسابي الكليوبلغ   (1.00حسابي بلغ )

 النسوية  تفقرات الاستبيان الخاص بالمشاركات من المؤسساثانيا: 

 المطالب المترتبة عن تقييم قانون الأحوال الشخصية من حيث الشمولية والصلاحية.الأولى: الفقرة 
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للمطالب المترتبة عن تقييم قانون الأحوال الشخصية من حيث الشمولية والصلاحية المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية و : (5جدول )
 / وجهة النظر النسوية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية لها

الرتبة
الرقم 
 

 الفقرات

 بشكل مرتفع جدا بشكل مرتفع بشكل متوسط بشكل قليل بشكل منعدم

المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري 
 

 الدرجة
 % ن % ن % ن % ن % ن

7 4 
أنت تؤيد/ ين أن هنالك ضرور  لتغيير قانون الأحوال الشخصية المعمول 
 به حاليا بشكل كامل لأنه لم يعد يناسب الظرف الاجتماعي والتطور الزمني

 كبير  1.248 4.16 60.0 15 16.0 4 8.0 2 12.0 3 4.0 1

2 4 
الخاصة باتفاقية القضام على جميع  إن عدم إجرام التعديلات على القانون

 أشكال التمييز ضد المرأ  ساهمت في إيقاع الظلم على المرأ 
 كبير  1.400 3.72 44.0 11 20.0 5 4.0 1 28.0 7 4.0 1

3 7 
يرجع السبب في عدم وجود تعديلات جوهرية خاصة بالقضام على التمييز ضد 

 مكانة المرأ  اقتصاديا وعملياالمرأ  إلى عدم مراعا  التغير الذي طرأ على 
 متوسطة 1.294 3.56 36.0 9 12.0 3 28.0 7 20.0 5 4.0 1

4 1 
أنت ترى/ ين أن هنالك ضرور  ةجرام بعض التعديلات في قانون 

 الأحوال الشخصية الخا، بالمرأ  دون تغييره كليا
 متوسطة 1.173 3.28 12.0 3 36.0 9 32.0 8 8.0 2 12.0 3

 متوسطة 1.143 3.16 12.0 3 28.0 7 32.0 8 20.0 5 8.0 2 والطلاقيهتم قانون الأحوال الشخصية بقضايا الزواج  7 4

 متوسطة 1.136 2.96 12.0 3 16.0 4 36.0 9 28.0 7 8.0 2 ةيهتم قانون الأحوال الشخصية بقضايا الحضانة والوصاي 2 4

 متوسطة 957. 2.60 4.0 1 12.0 3 32.0 8 44.0 11 8.0 2 يهتم قانون الأحوال الشخصية بقضايا الميراث 3 7

 منخفضة 779. 1.76 0. 0 4.0 1 8.0 2 48.0 12 40.0 10 يواكب قانون الأحوال الشخصية التغيير والتطور الذي طرأ على المجتمع والمرأ  4 4

 منخفضة 831. 1.76 0. 0 4.0 1 12.0 3 40.0 10 44.0 11 يواكب قانون الأحوال الشخصية التعديلات الخاصة بالقوانين 4 1

 
 متوسطة 420. 3.00 المتوسط الحسابي الكلي
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( 4رقم )    حيث جامت الفقر (4.16-1.76بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما أن( 7يبين الجدول )
الشخصية المعمول به حاليا بشكل أنت تؤيد/ ين أن هنالك ضرور  لتغيير قانون الأحوال والتي تن، على"

وبمتوسط حسابي بلغ  الأولى" في المرتبة كامل لأنه لم يعد يناسب الظرف الاجتماعي والتطور الزمني
يواكب قانون الأحوال الشخصية التعديلات الخاصة ( والتي تن، على "4(  بينما جامت الفقر  رقم )4.16)

 (. 3.00) المتوسط الحسابي الكليوبلغ   (1.76وبمتوسط حسابي بلغ ) الأخير في المرتبة " بالقوانين

 لمطالب المترتبة عن قياس مرجعيات قوانين الأحوال الشخصية وفاعليتها الثانية:الفقرة 
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مرتبة تنازلياً  المترتبة عن قياس مرجعيات قوانين الأحوال الشخصية وفاعليتهاللمطالب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية و : (8جدول )
 حسب المتوسطات الحسابية لها

الرتبة
الرقم 
 

 الفقرات

 بشكل مرتفع جدا بشكل مرتفع بشكل متوسط بشكل قليل بشكل منعدم

المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري 
 

 الدرجة
 % ن % ن % ن % ن % ن

7 2 
نون الأحوال الشخصية على القانون المصري لقطاع غز  والقانون الأردني ااعتمد ق

 للأراضي الفلسطينية دون تعديلاتهما وهذا أار على المرأ  الفلسطينية سلبا
0 .0 2 8.0 3 12.0 5 20.0 15 60.0 4.32 .988 

 كبير 

2 4 
دور في عدم كان لاقافته المجتمع السائد  التي تكرس الدور النمطي للمرأ  
 اكتراث الجهات المعنية بالاهتمام بتعديل القوانين الخاصة بالمرأ 

0 .0 0 .0 4 16.0 11 44.0 10 40.0 4.24 .723 
 كبير 

3 3 
إن المماطلة في تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل المجلس التشريعي 

 بسبب تعطله أدى إلى استمرار وجود مظاهر التمييز ضد المرأ 
1 4.0 1 4.0 3 12.0 12 48.0 8 32.0 4.00 1.000 

 كبير 

4 4 
لعبت المؤسسة الدينية دورا سلبيا وكانت سببا في تأخر التعديلات على نصو، 

 القوانين الخاصة بالمرأ  في قانون الأحوال الشخصية
0 .0 2 8.0 7 28.0 7 28.0 9 36.0 3.92 .997 

 كبير 

4 7 
إلى مرجعية واحد  وذلك يؤار سلبا على إن قانون الأحوال الشخصية لا يستند 

 وضع المرأ  والتمييز ضدها
0 .0 3 12.0 4 16.0 11 44.0 7 28.0 3.88 .971 

 كبير 

4 7 
تسبب العامل الاقتصادي وعدم تمكين النسام اقتصاديا وسياسيا بتعطل 

 التعديلات القانونية الخاصة بالمرأ 
0 .0 1 4.0 8 32.0 11 44.0 5 20.0 3.80 .816 

 كبير 

7 4 
تسببت الظروف السياسية والاقتصادية في عدم تكامل وتضافر جهود منظمات 

 المجتمع المدني للضغط الكافي من أجل تعديل القوانين الخاصة بالمرأ 
0 .0 5 20.0 5 20.0 8 32.0 7 28.0 3.68 1.108 

 كبير 

 
 كبير  717. 3.98 المتوسط الحسابي الكلي
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( 2رقم )    حيث جامت الفقر (4.32-3.68بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما أن( 4يبين الجدول )
 الأردنينون الأحوال الشخصية على القانون المصري لقطاع غز  والقانون ااعتمد ق" والتي تن، على

" في المرتبة الأولى وبمتوسط للأراضي الفلسطينية دون تعديلاتهما وهذا أار على المرأ  الفلسطينية سلبا
تسببت الظروف السياسية والاقتصادية ( والتي تن، على "4بينما جامت الفقر  رقم )  (4.32حسابي بلغ )

ل تعديل القوانين الخاصة في عدم تكامل وتضافر جهود منظمات المجتمع المدني للضغط الكافي من أج
 (. 3.98) المتوسط الحسابي الكليوبلغ   (3.68وبمتوسط حسابي بلغ ) الأخير في المرتبة " بالمرأ 

 المطالب فيما يتعلق بمصادر ومقترحات قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة الثالثة: قياسالفقرة 
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مرتبة  قياس المطالب فيما يتعلق بمصادر ومقترحات قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لالمئوية و  التكرارات والنسب: (9جدول )
 تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية لها

الرتبة
الرقم 
 

 الفقرات

 بشكل مرتفع جدا بشكل مرتفع بشكل متوسط بشكل قليل بشكل منعدم

المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري 
 

 الدرجة
 % ن % ن % ن % ن % ن

7 7 
إن ارتباط القوانين الخاصة بالمرأ  في قانون الأحوال الشخصية بمرجعيات لم يتم 

 التعديلات الكافية لها تسبب في تراجع المرأ  وعدم تمكينها مجتمعيا إجرام
 كبير  781. 4.12 32.0 8 52.0 13 12.0 3 4.0 1 0. 0

2 4 
 اجتهادات قانونية تأخذ المطالب النسوية منإن خلو قانون الأحوال الشخصية 

 والاتفاقيات الدولية بعين الاهتمام يعزز عدم المساوا  بين الجنسين
 كبير  978. 4.04 36.0 9 40.0 10 20.0 5 0. 0 4.0 1

3 4 
المنظمات النسوية في اقتراحات تعديلات قانون الأحوال  إشراكيكرس عدم 

 الشخصية التمييز بين الجنسين
 كبير  866. 4.00 28.0 7 52.0 13 12.0 3 8.0 2 0. 0

4 2 
يعمل التحفظ الذي تفرضه الشريعة اةسلامية على بعض بنود الاتفاقيات الخاصة 

عاقة تقدم   المرأ  في حقوقهابالمرأ  "سيداو" على جمود القوانين وا 
 كبير  1.214 3.84 32.0 8 44.0 11 8.0 2 8.0 2 8.0 2

4 3 
تتسبب المرجعيات المختلفة في قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأ  دون 

 وجود مرجعية وطنية موحد  بتكريس التمييز بين الجنسين
 كبير  1.041 3.80 32.0 8 28.0 7 28.0 7 12.0 3 0. 0

 
 كبير  845. 3.96 الحسابي الكليالمتوسط 
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( 7رقم )    حيث جامت الفقر (4.12-3.80بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماان ( 1يبين الجدول )
 إجرامإن ارتباط القوانين الخاصة بالمرأ  في قانون الأحوال الشخصية بمرجعيات لم يتم " والتي تن، على

وبمتوسط حسابي بلغ  الأولى" في المرتبة التعديلات الكافية لها تسبب في تراجع المرأ  وعدم تمكينها مجتمعيا
تتسبب المرجعيات المختلفة في قانون الأحوال ( والتي تن، على "3بينما جامت الفقر  رقم )  (4.12)

في المرتبة " يز بين الجنسينالشخصية الخاصة بالمرأ  دون وجود مرجعية وطنية موحد  بتكريس التمي
 .(3.96) المتوسط الحسابي الكليوبلغ   (3.80وبمتوسط حسابي بلغ ) الأخير 

 نوعية وأولويات المطالب  الرابعة: قياسالفقرة 
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 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية لها وأولويات المطالبقياس نوعية المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لالتكرارات والنسب المئوية و : (10جدول )
الرتبة
الرقم 
 

 الفقرات

المتوسط الحسابي بشكل مرتفع جدا بشكل مرتفع بشكل متوسط بشكل قليل بشكل منعدم
الانحراف المعياري 
 

 الدرجة
 % ن % ن % ن % ن % ن

7 74 
أؤيد أن يصار إلى اعتماد قوانين موحد  في الأحوال الشخصية في قطاع غز  

 الضفة الغربية وأراضي
 كبير  332. 4.88 88.0 22 12.0 3 0. 0 0. 0 0. 0

 كبير  678. 4.72 80.0 20 16.0 4 0. 0 4.0 1 0. 0 أؤيد توفير الحماية القانونية والتمايل القضائي المجاني للنسام المعنفات أمام المحاكم 73 2

3 4 
أؤيد أن تغلظ العقوبة في حال وقع عنف باةيذام الجسدي على الزوجة من قبل 

 الزوج
 كبير  569. 4.64 68.0 17 28.0 7 4.0 1 0. 0 0. 0

 كبير  700. 4.64 72.0 18 24.0 6 0. 0 4.0 1 0. 0 أؤيد توفير مساكن بديلة للنسام المعنفات من قبل الأزواج في حال عدم توفر مسكن 72 3

 كبير  866. 4.60 72.0 18 24.0 6 0. 0 0. 0 4.0 1 أؤيد أن لا يتم تزويج القاصر دون الاامنة عشر عاما مهما كان الظرف 3 4

 كبير  823. 4.52 68.0 17 20.0 5 8.0 2 4.0 1 0. 0 أؤيد سن قانون خا، بحماية الأسر  20 4

 كبير  1.005 4.48 72.0 18 16.0 4 0. 0 12.0 3 0. 0 أؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي 4 7

 كبير  918. 4.48 68.0 17 20.0 5 4.0 1 8.0 2 0. 0 أؤيد أن يكون للمرأ  بعد الزواج ذمم مالية منفصلة 4 7

1 74 
لسبب  إلاأؤيد أن يصار إلى اعتماد ضوابط مشدد  لتعدد الزوجات فلا يكون التعدد 

 وعذر مابتين
 كبير  1.121 4.44 76.0 19 8.0 2 0. 0 16.0 4 0. 0

 كبير  1.155 4.40 68.0 17 20.0 5 4.0 1 0. 0 8.0 2 أؤيد أن تمتلك المرأ  حق التنقل والسفر دون أخذ اذن الزوج 4 70

 كبير  1.242 4.28 68.0 17 12.0 3 4.0 1 12.0 3 4.0 1 أؤيد أن تتمتع المرأ  بحق الولاية على الأطفال بدرجة مساوية للأب 7 77

72 2 
أؤيد أن يعاد النظر في القانون الخا، بالحضانة بالنسبة للمرأ  بحيث يبقى الطفل 

 في حضانة والدته حتى لو تزوجت بعد الطلاق
1 4.0 0 .0 4 

16.

0 
 كبير  1.000 4.20 48.0 12 32.0 8
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73 74 
القانونية أؤيد أن يكون صدور القوانين الخاصة بالمرأ  بالاتفاق والتعاون بين الجهة 

 والمؤسسة الدينية ومنظمات المجتمع المدني النسوية
 كبير  1.130 4.12 44.0 11 40.0 10 8.0 2 0. 0 8.0 2

 كبير  1.256 4.08 52.0 13 24.0 6 12.0 3 4.0 1 8.0 2 أؤيد أن يكون للمرأ  حق إيقاع الطلاق مالها مال الرجل 7 74

 كبير  1.256 4.08 56.0 14 16.0 4 12.0 3 12.0 3 4.0 1 اختيار مكان السكن حتى لو قبضت المهرأؤيد أن يكون للزوجة الحق في  77 74

 كبير  1.291 4.00 52.0 13 20.0 5 8.0 2 16.0 4 4.0 1 أؤيد التغيير الجذري لقانون الأحوال الشخصية 71 74

77 70 
الاجتهاد فيه  أؤيد أن يعاد النظر فيما يتعلق بحق المرأ  في الميراث وفتح باب

 فتتساوى مع الرجل
 كبير  1.514 3.72 48.0 12 16.0 4 8.0 2 16.0 4 12.0 3

 متوسطة 1.418 3.48 36.0 9 12.0 3 28.0 7 12.0 3 12.0 3 أؤيد أن تتمتع المرأ  بحق تزويج نفسها بعد بلوغها سن الاامنة عشر  دون إذن ولي 1 74

71 77 
جدته لوالدته في حال زواج الأم حتى بعد بلوغه سن أؤيد أن يبقى الطفل في حضانة 

 التمييز
 متوسطة 1.502 3.44 32.0 8 24.0 6 20.0 5 4.0 1 20.0 5

 متوسطة 1.670 3.04 24.0 6 28.0 7 12.0 3 0. 0 36.0 9 أؤيد أن يكون للمرأ  الحق في الزواج من رجل من ديانة أخرى 74 20

 
 كبير  738. 4.21 المتوسط الحسابي الكلي
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رقم     حيث جامت الفقر (4.88-3.04بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماان ( 70يبين الجدول )
أؤيد أن يصار إلى اعتماد قوانين موحد  في الأحوال الشخصية في قطاع غز  والتي تن، على"( 74)

( 74(  بينما جامت الفقر  رقم )4.88حسابي بلغ )" في المرتبة الاولى وبمتوسط واراضي الضفة الغربية
 الأخير في المرتبة  أؤيد أن يكون للمرأ  الحق في الزواج من رجل من ديانة أخرى"والتي تن، على "

 (.4.21) المتوسط الحسابي الكليوبلغ   (3.04وبمتوسط حسابي بلغ )
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 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

من خلال التحليل اةحصائي   ةإليها الباحا تيتضمن هذا الفصل عرض ومناقشة النتائج التي توصل
من خلالها اةجابة على أسئلة الدراسة وبنامً على ذلك قدمت الباحاة عدداً من  تالتي استطاع

التوصيات والنتائج التي تهدف إلى بيان المطالب النسوية وموقف المؤسسة الدينية اتجاه تعديل قانون 
 الأحوال الشخصية المعمول به بالأراضي الفلسطينية في باب الزواج  يمكن تلخيصها بما يلي:

 ة النتائجمناقش

 مناقشة النتائج / المؤسسة الدينية 

 الفقرة الأولى / المطالب المترتبة عن تقييم قانون الأحوال الشخصية من حيث الشمولية والصلاحية.

( 7رقم )    حيث جامت الفقر (4.59-1.41بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأظهرت النتائج أن 
, بينما جامت  الأولى" في المرتبة والطلاقيهتم قانون الأحوال الشخصية بقضايا الزواج والتي تن، على"

أنت تؤيد/ ين أن هنالك ضرور  لتغيير قانون الأحوال الشخصية ( والتي تن، على "4الفقر  رقم )
في المرتبة " المعمول به حاليا بشكل كامل لأنه لم يعد يناسب الظرف الاجتماعي والتطور الزمني

وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن المؤسسة الدينية ممالة بالمبحواين تتخذ موقفا رتيبا ونمطيا من   الأخير 
ان قانون الأحوال الشخصية يهتم بقضايا المرأ  بشكل كبير أقضية تغيير أو تعديل القوانين بحيث يرون 

قييم تم تأييدهم لبقية الفقرات المتعلقة ب  وقد جاكبير  عليهتعديلات  لتغييره بالكامل أو إجرامولا يرون داع 
بدرجة متوسطة كمواكبة القوانين للتغيرات وكذلك  قانون الأحوال الشخصية من حيث الشمولية والصلاحية

لتغيير أو لتعديل  موقفهم من إجرام التغييرات في القوانين فيما يخ، المرأ   وقد يفسر موقفهم غير المؤيد
وعليه يمكن القول أن المؤسسة الدينية   الداعم للقانون ومرجعياته الدينية الأساسي مبموقفه في القوانين

حيث اتفقت هذه فيما يتعلق بشمولية القوانين وصلاحيتها  جذرية تقف موقفا غير مؤيد ةجرام تعديلات
 (.2074( فيما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة قادري )2074نصر ) النتائج مع نتائج
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 الفقرة الثانية/ المطالب المترتبة عن قياس مرجعيات قوانين الأحوال الشخصية وفاعليتها

( 4رقم )    حيث جامت الفقر (2.73-1.49بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأظهرت النتائج أن 
المجتمع تسببت الظروف السياسية والاقتصادية في عدم تكامل وتضافر جهود منظمات والتي تن، على"

بينما جامت الفقر  رقم  الأولى " في المرتبة المدني للضغط الكافي من أجل تعديل القوانين الخاصة بالمرأ 
لعبت المؤسسة الدينية دورا سلبيا وكانت سببا في تأخر التعديلات على نصو، ( والتي تن، على "4)

. حيث اتفقت نتائج هذه الدراسة الأخير  في المرتبة" القوانين الخاصة بالمرأ  في قانون الأحوال الشخصية
 (.2074(  فيما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة نصر )2077مع دراسة البكري )

وقد يعزى موقف المؤسسة الدينية ممالة بالمبحواين فيما يتعلق بالمطالب المترتبة عن قياس مرجعيات 
وغير مؤيد لوجود قصور في المرجعيات فيما  قوانين الأحوال الشخصية وفاعليتها الذي اتضح أنه سلبي

يتعلق بالقوانين الخاصة بالمرأ  إلى أنه مرتبط بالموقف السابق المتعلق بشمولية القوانين وصلاحيتها  إذ 
الشخصية بالمرأ  مع وجود  الأحوالفي قانون  أن المؤسسة الدينية لم تكن ترى أن قصورا ما موجود

ذا ما  موقف مضاد من إجرام أي تعديل سيؤدي حتما إلى عدم إيلائها أهمية فيما يتعلق بالمرجعيات وا 
كانت سببا في وجود خلل خا، بالتعديلات والتغييرات التي تعد من مطالب المرأ   أما السؤال الأول من 

اشر يعزى فيه إلى أن منظمات المجتمع المدني لم الفقر  فقد جام بنسب متوسطة ربما لأن السبب المب
 تمارس دورا ضاغطا كما يجب وهذا ما يحسب على النسام  بمعنى أن القصور يعود لدور المنظمات

 وليس للاقافة السائد  أو القوانين.  النسوية

 صة بالمرأةالفقرة الثالثة / قياس المطالب فيما يتعلق بمصادر ومقترحات قانون الأحوال الشخصية الخا

( 4رقم )    حيث جامت الفقر (1.68-1.14بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأظهرت النتائج أن 
اجتهادات قانونية تأخذ المطالب النسوية من إن خلو قانون الأحوال الشخصية " والتي تن، على

  بينما جامت الفقر  الأولى" في المرتبة والاتفاقيات الدولية بعين الاهتمام يعزز عدم المساوا  بين الجنسين
يعمل التحفظ الذي تفرضه الشريعة اةسلامية على بعض بنود الاتفاقيات ( والتي تن، على "2رقم )

عاقة تقدم المرأ  في حقوقها وتعد جميع  .الأخير في المرتبة " الخاصة بالمرأ  "سيداو" على جمود القوانين وا 
المؤشرات منخفضة مما يؤكد فرضية ما جام في الفقرتين السابقتين من أن المؤسسة الدينية تقف موقفا 
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تغيير القوانين الخاصة بالمرأ   إذ تنكر المؤسسة الدينية وجود  أوتعديل  إلىسلبيا من المطالبات الداعية 
أي تقدم  وهذا ينسجم  إحرازق التقدم من أجل تمييز بين الجنسين أو وجود معيقات قانونية ووجود ما يعي

(  فيما 2074ت هذه النتائج مع نتائج دراسة القادري )قاتف مع ما ورد في الفقرتين السابقتين وحيث
 (.2074اختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة دودين )

 / قياس نوعية وأولويات المطالب الفقرة الرابعة

رقم     حيث جامت الفقر (4.59-1.00بين ) الحسابية قد تراوحت ماالمتوسطات أظهرت النتائج أن 
أؤيد أن يصار إلى اعتماد قوانين موحد  في الأحوال الشخصية في قطاع غز  والتي تن، على"( 74)

أؤيد أن يعاد ( والتي تن، على "70بينما جامت الفقر  رقم ) الأولى " في المرتبة الضفة الغربية وأراضي
 .الأخير في المرتبة  يتعلق بحق المرأ  في الميراث وفتح باب الاجتهاد فيه فتتساوى مع الرجل"النظر فيما 

  بضرور خاصة للمرأ  بدرجة كبير   بينما جامت الفقرات الخاصة ة مالية وكذلك الفقر  الخاصة بوجود ذم
سيق بين منظمات وضرور  وجود تن للأبنامتوفير حماية من العنف الأسري وما يتعلق بحضانة الزوجة 

بينما جامت الفقر    المجتمع المدني والمؤسسة الدينية ومعظم ما يتعلق بالجانب الأسري بشكل متوسط
أؤيد أن يعاد النظر فيما يتعلق بحق المرأ  في الميراث وفتح باب الاجتهاد ( والتي تن، على "70رقم )

 المتوسط الحسابي الكليوبلغ   (1.00وبمتوسط حسابي بلغ ) الأخير في المرتبة  فيه فتتساوى مع الرجل"
تعكس ذات الموقف لقياس نوعية وأولويات المطالب أنها جامت والملاحظ أنه فيما يتعلق ب(.2.19)

تعديلات تخ، حرية السكن كتجريم الاغتصاب  لأجرامالسلبي من المطالبات النسوية والموقف الرافض 
وكذلك التغيير الصغيرات الزوجي ووجود ضوابط للتعدد  والحضانة في حال تزوجت بعد الطلاق  وزواج 

  وحرية التنقل والسفر والحق في تزويج نفسها وحقها في تطليق الأبنامالجذري للقوانين وحق الولاية على 
من حيث رفض  الأخير من ديانة أخرى  والميراث الذي جام بالمرتبة نفسها وحقها في الزواج من رجل 

جعله بالتساوي مع الذكر وهذا يؤكد فرضية ان المؤسسة الدينية تقف موقفا سلبيا من مطالبات النسويات 
 . الشخصية فيما يتعلق بالمرأ  الأحوالوالتعديلات الخاصة بقانون 
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 مناقشة النتائج / المنظمات النسوية 

 الفقرة الأولى / المطالب المترتبة عن تقييم قانون الأحوال الشخصية من حيث الشمولية والصلاحية 

( 4رقم )    حيث جامت الفقر (4.16-1.76بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأظهرت النتائج أن 
المعمول به حاليا أنت تؤيد/ ين أن هنالك ضرور  لتغيير قانون الأحوال الشخصية والتي تن، على"

, بينما جامت الأولى" في المرتبة بشكل كامل لأنه لم يعد يناسب الظرف الاجتماعي والتطور الزمني
في " يواكب قانون الأحوال الشخصية التعديلات الخاصة بالقوانين( والتي تن، على "4الفقر  رقم )

ستجابات مبحواي المؤسسة الدينية بحيث لاوتعد هذه النتيجة مختلفة تماما عما جام في االمرتبة الاخير  
جام في استجاباتهم في المرتبة الأولى  أي أن كلا الطرفين ينظران الى القوانين وتعديلاتها من منظور 

الشخصية تواكب التعديلات الخاصة بالقوانين  الأحوالمختلف ففي حين ترى المؤسسة الدينية أن قوانين 
يواكب التعديلات وهذا يؤكد وجود اختلاف فيما يتعلق باتجاه كلا بدرجة كبير  ترى النسويات أنه لا 

الطرفين او موقفهما من شمولية القوانين وصلاحيتها  وهو منسجم منطقيا مع رؤية النسويات للقوانين 
 بافتراضها لا تواكب الظرف الاجتماعي والتطور الزمني وبخلاف رؤية المؤسسة الدينية.

 (.2074(  فيما اختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة دودين )2077نتائج دراسة التتر )حيث اتفقت هذه النتائج مع 

 الفقرة الثانية / المطالب المترتبة عن قياس مرجعيات قوانين الأحوال الشخصية وفاعليتها

والتي ( 2رقم )    حيث جامت الفقر (4.32-3.68بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأظهرت النتائج ان 
للأراضي  الأردنينون الأحوال الشخصية على القانون المصري لقطاع غز  والقانون ااعتمد قتن، على"

  بينما جامت الفقر  رقم الأولى" في المرتبة الفلسطينية دون تعديلاتهما وهذا أار على المرأ  الفلسطينية سلبا
عدم تكامل وتضافر جهود منظمات تسببت الظروف السياسية والاقتصادية في ( والتي تن، على "4)

. وتؤكد النتائج الأخير في المرتبة " المجتمع المدني للضغط الكافي من أجل تعديل القوانين الخاصة بالمرأ 
وجود فروقات بين موقف النسويات وموقف المؤسسة الدينية بحيث اتجهت معظم مؤشرات قياس التوجهات 

ووجود  للإجراماتلتؤكد موقف النسام من رفضهن  الشخصية وفاعليتهامرجعيات قوانين الأحوال  فيما يخ،
 الشخصية بجزئه الخا، بقضايا المرأ .  الأحوالعدم تطور قانون  إلىخلل في المرجعيات أدى 
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 الفقرة الثالثة / قياس المطالب فيما يتعلق بمصادر ومقترحات قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة

( 7رقم )    حيث جامت الفقر (4.12-3.80بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأظهرت النتائج أن 
 إجرامإن ارتباط القوانين الخاصة بالمرأ  في قانون الأحوال الشخصية بمرجعيات لم يتم والتي تن، على"

بينما جامت   الأولى" في المرتبة التعديلات الكافية لها تسبب في تراجع المرأ  وعدم تمكينها مجتمعيا
تتسبب المرجعيات المختلفة في قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأ  ( والتي تن، على "3الفقر  رقم )

. وبعكس ما أبداه الأخير في المرتبة " دون وجود مرجعية وطنية موحد  بتكريس التمييز بين الجنسين
اصة بالمرجعيات فقد عبرت من المؤسسة الدينية بحيث لم يروا أن هنالك معيقات خ المبحواين

المبحواات عن وجود معيقات تتعلق بمرجعيات القوانين تحول دون تطور القوانين الخاصة بالمرأ  بشكل 
كبير في حين كانت منخفضة لدى المؤسسة الدينية ويعزى ذلك إلى وجود اختلاف في موقف كلا 

 الطرفين. 

 / قياس نوعية وأولويات المطالب الفقرة الرابعة

( 74رقم )    حيث جامت الفقر (4.88-3.04بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأظهرت النتائج أن 
 وأراضيأؤيد أن يصار إلى اعتماد قوانين موحد  في الأحوال الشخصية في قطاع غز  والتي تن، على"

أن يكون للمرأ  الحق أؤيد ( والتي تن، على 74بينما جامت الفقر  رقم ) الأولى " في المرتبة الضفة الغربية
وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة الخاصة بالمبحواين  .الأخير في المرتبة  في الزواج من رجل من ديانة أخرى"

  وقد منه موقفا من قضية المرأ  أكارمن المؤسسة الدينية ويعزى ذلك إلى انها تتناول جانبا ذا بعد سياسي 
التأييد بشكل كبير باستانام بعض الفقرات الخاصة بحق المرأ  في تزويج جامت نتيجة المؤشرات للفقر  كاملة 

وحقها في الزواج ممن هو من غير ديانتها بحيث جامت بشكل متوسط   الأبنامنفسها وحقها في الولاية على 
ويبدو هنا أيضا الاختلاف واضحا في موقف المبحواات الممالات للمطالب النسوية وموقف المؤسسة الدينية  

 التعديلات المقترحة وقد أيدتها النسام بدرجة كبير .  ةجرامبحيث بدت المؤسسة الدينية رافضة 

موقف المؤسسة الدينية الرتيب والمحافظ على ابقام الحال عما هو عليه وعدم الرغبة في إجرام قد يعزى 
اي تغيير او تعديل في القوانين الخاصة بالمرأ  نظريا إلى رغبة الجماعات والفئات المستفيد  من عدم 

د الجماعات المستفيد  لنظرية الراديكالية  بحيث أن فهم وتحديا تشارلوت بنس" في التغيير وهذا ما فسرته
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من عدم التغيير يكون على الاغلب سببا في تعطل إجرام أي تعديلات قد يشعر أنها تهدد مصالحه 
فيبدو الصراع هنا صراع رجل وامرأ  ومكتسبات وتفرد بالسلطة ولذا فإن أية سلطة أو حرية قد تمنح للمرأ  

ة أن الهيمنة في المؤسسة الدينية وفي الاقافة يجدها التيار الديني المحافظ مهدد  لسلطته وهيمنته خاص
 . الدينية السائد  والسلطة تمنح للرجل ولا تمنح للمرأ  

قصور لدى التيار النسوي في جعل النظرية قابلة للتطبيق على أرض  النتائج بوجودكما يمكن أيضا ربط 
الواقع بحيث أن مطالب النسام لم تزل حتى الآن لا تتجاوز التذمر باستانام النظرية النسوية الاسلامية 

 والأحاديث  بمعنى أنها وضعت السبب في عدم تفسير الآيات تي حاولت أن تصل الى مرحلة الفهمال
بعض النصو، تبعا لأهوام ياق ايجابي يخدم مطالبات المرأ  بل إنها اسامت في تفسير النبوية في س
 المفسرين. 

 التوصيات

 كما يلي:التوصيات بنام على نتائج الدراسة بعد التحقق من فرضياتها  فقد خرجت هذه الدراسة بعدد من 

العمل على ازالة الاغرات  ان تتكاتف جهود الجهات والمؤسسات الحقوقية والنسوية والدينية من أجل .7
واج ز القانونية التي تحول دون تعديل بعض النصو، القانونية في قانون الاحوال الشخصية باب ال

 .المتعلق بالمرأ  والأسر 

 المطالب يمالن اللواتي النسوية والمؤسسات المدني المجتمع منظمات بين الهو  ردم على العمل .2
 معيقة  الدينية المؤسسة تكون لا وأن الطرفين بمشاركة التعديلات تتم كي الدينية المؤسسة وبين النسوية
  الطرفان. فيها يشترك مجتمعية توعوية برامج وعمل الطرفين بين مؤسسية شراكات بعقد يكون وذلك

 مطالب بين توائم عام بشكل للمجتمع موجهة النسوية بالمطالب خاصة توعوية نشرات . إصدار3
 امام عائقا الديني التشدد يبق لا كي نصو، او مأاور من الاسلامية الشريعة في ورد ما وبين النسويات

  التعديلات. اجرام

 ذكورا والنسوية والمدنية الدينية القطاعات كافة عن ممالين باجتماع والندوات والمؤتمرات الورش . عقد4
نااا  والتطور تتناسب تعديلات بإجرام خاصة اتفاقات إلى يصار كي المحلية المجتمعات عن وممالين وا 

 .الشخصية الأحوال بقانون يتعلق فيما والظرفي الزمني
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 الخا، خطابهن في المجتمع قطاعات بقية ةدماج بجد النسوية المؤسسات تعمل أن . ضرور 4
 إيصال وسائل وعبر الضغط وعبر اةعلام عبر الشخصية الأحوال قوانين وبتعديل النسوية بالمطالب
 .المختلفة المعلومات

 يرفضها التي تلك واستبعاد اجتماعيا المقبولة المطالب من مجموعة على النسوية المؤسسات تتفق . أن4
 .المجتمع

 تعرض ممولة الكترونية حملات اطلاق طريق عن العام المجتمع رأي حشد على النسويات تعمل ان .7
 .مطالبهن

 الواقعية الحالات عرض اسلوب الى مدني مجتمع ومؤسسات ودينية نسوية المعنية الجهات تلجأ أن .4
 ابقام على المترتبة المساوئ وابراز العام الرأي تحشيدها عبر المرأ  على المترتب العنف تشرح التي

 .عليه هي ما على القانون نصو،

 حقوق على انفتاحاً  وأكارها التفسيرات بأوسع للأخذ الديني الن، تفسير في النظر يعاد أن ضرور  .1
 يسهل مما القطاعات مختلف بين توافق إلى التوصل يتم كي الراديكالي الخطاب وترك المرأ 

 بالتفاسير المختصة الدينية المؤسسة من مجموعة باختيار وذلك التغييرات إجرام إلى الوصول
  النسوية اةسلامية بالنظرية المهتمات النسويات من ومجموعة

 الكتاب من داعمة شواهد من مطالبهن يساند بما ذلك معززات مطالبهن النسويات تطرح أن ضرور   .70
 .وديني اقافي بعد ذي اجتماعي برفض يقابلن لا كي والسنة

 بطرح الزواج وباب والمرأ  الشخصية الأحوال قانون يخ، فيما النسويات مطالب طرح يكون أن  .77
 المساس دون عليه هي ما على القوانين بقام من الأسر  أو المرأ  تضرر تابت الواقع من أمالة

 .تغيير أي إجرام دون تحول قد التي بالمعتقدات

 مطالبهن وجعل رسالتهن لايصال الاجتماعي التواصل وبوسائل الاعلام بوسائل النسويات استعانة  .72
 وجعله الخطاب بلغة النظر اعاد  على بالتأكيد وذلك جنس أو فئة مطالب وليست مجتمع مطالب
  .ذاته الوقت في فيها ومؤارا السائد  للاقافة مستفز غير
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 الملاحق
 ( 1ملحق )

 الاستبيان
                                  جامعة النجاح الوطنية

 كلية الدراسات العليا

 برنامج دراسات المرأ 

 أســئـلـة المقابــــلة

 الشخصية للمؤسسات والناشطات النسوية بخصوص قانون الأحوال

التي تم تصميمها خصيصاً لأغراض  الأسئلةشاكر  لكم حسن التعاون فإنني أضع بين أيديكم هذه 
البحث العلمي  والذي أقوم بإعداده استكمالًا لمتطلبات نيل درجة الماجستير في دراسات المرأ  

مطالب النسوية بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية فلسطين  نابلس. تحت عنوان )ال
وموقف المؤسسة الدينية تجاه تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به بالأراضي الفلسطينية 
في باب الزواج(. مستهدفة بهذه الأسئلة الوصول إلى نتائج ايجابية قد تسهم بمشيئة الله تعالى 

ن تجاوبكم/ن والتفضل التعرف على المطالب الخاصة بالنسام وموقف المؤسسة الدينية منها  لذا فإ
باةجابة سيساعدني في الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة العلمية ولن يتم استخدام هذه الأسئلة 

 إلا لأغراض البحث العلمي.

 إعداد الباحاة: إياار حامد. 

 إشراف: د. ناصر الدين الشاعر
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 أولا: البيانات الشخصية 

 الرغبة بذلك.يرجى التعليق في الفراغ المتاح عند 

)ان عدد الاطفال  ................ .............. الحالة الاجتماعية العمر ●

 ..............وجد(.

 ......................................... المؤهل العلمي: ●

          .......................................... الوظيفة الحالية: ●

 .................................. سنوات الخبر  الوظيفية: ●

 ( ) أناى  ( الجنس ذكر) ●

  ( مدينة )  ( مخيم ) (  ) مكان السكن: قرية ●

 ( ) بلا(  ) ( يساري ) ( علماني  ) : إسلاميةالأيديولوجيالخلفية الفكرية أو  ●
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 اانيا: أسئلة المقابلة 

 الشخصية من حيث الشمولية والصلاحية  الأحوالالفقر  الأولى / المطالب المترتبة عن تقييم قانون 

 7 4 3 2 1 الفقــــرة الرقم

بشكل 
 منعدم

بشكل 
 قليل

بشكل 
 متوسط

بشكل 
 مرتفع

بشكل 
 مرتفع جدا

يهتم قانون الأحوال الشخصية بقضايا الزواج  -1
 والطلاق 

     

يهتم قانون الأحوال الشخصية بقضايا الحضانة  -2
 ةوالوصاي

     

      يهتم قانون الأحوال الشخصية بقضايا الميراث  -3

الشخصية التغيير والتطور  الأحواليواكب قانون  -4
 الذي طرأ على المجتمع والمرأ  

     

الشخصية التعديلات  الأحواليواكب قانون  -4
 الخاصة بالقوانين 

     

إن عدم إجرام التعديلات الخاصة باتفاقية  -4
التمييز ضد المرأ   أشكالالقضام على جميع 

 ساهمت في إيقاع الظلم على المرأ  

     

يرجع السبب في عدم وجود تعديلات جوهرية  -7
خاصة بالقضام على التمييز ضد المرأ  الى عدم 
مراعا  التغير الذي طرأ على مكانة المرأ  

 اقتصاديا وعمليا 

     

أنت تؤيد/ ين أن هنالك ضرور  لتغيير قانون  -4
الاحوال الشخصية المعمول به حاليا بشكل كامل 
لأنه لم يعد يناسب الظرف الاجتماعي والتطور 

 الزمني 

     

أنت ترى/ ين أن هنالك ضرور  ةجرام بعض  -1
الشخصية الخا،  الأحوالالتعديلات في قانون 
 بالمرأ  دون تغييره كليا 
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 /المطالب المترتبة عن قياس مرجعيات قوانين الأحوال الشخصية وفاعليتها  2الفقرة 

 7 4 3 2 1 الفقــــرة الرقم

بشكل   
 منعدم

بشكل 
 قليل

بشكل 
 متوسط

بشكل 
 مرتفع

بشكل 
 مرتفع جدا

إن قانون الأحوال الشخصية لا يستند إلى مرجعية   -7
والتمييز واحد  وذلك يؤار سلبا على وضع المرأ  

 ضدها

     

نون الأحوال الشخصية على القانون المصري ااعتمد ق -2
للأراضي الفلسطينية دون  الأردنيلقطاع غز  والقانون 

 تعديلاتهما وهذا أار على المرأ  الفلسطينية سلبا 

     

إن المماطلة في تعديل قانون الأحوال الشخصية من  -3
قبل المجلس التشريعي بسبب تعطله أدى إلى استمرار 

 وجود مظاهر التمييز ضد المرأ  

     

لعبت المؤسسة الدينية دورا سلبيا وكانت سببا في تأخر   -4
التعديلات على نصو، القوانين الخاصة بالمرأ  في 

 الشخصية  الأحوالقانون 

     

كان لاقافته المجتمع السائد  التي تكرس الدور النمطي   -4
للمرأ  دور في عدم اكتراث الجهات المعنية بالاهتمام 

 بتعديل القوانين الخاصة بالمرأ  

     

تسببت الظروف السياسية والاقتصادية في عدم تكامل   -4
وتضافر جهود منظمات المجتمع المدني للضغط 

 الكافي من أجل تعديل القوانين الخاصة بالمرأ  

     

النسام اقتصاديا  تسبب العامل الاقتصادي وعدم تمكين  -7
 وسياسيا بتعطل التعديلات القانونية الخاصة بالمرأ  

     

 قياس المطالب فيما يتعلق بمصادر ومقترحات قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة/ 2فقرة

الر
 قم

 7 4 3 2 1 الفقــــرة

بشكل   
 منعدم

بشكل 
 قليل

بشكل 
 متوسط

بشكل 
 مرتفع

بشكل 
 مرتفع جدا

إن ارتباط القوانين الخاصة بالمرأ  في قانون الأحوال   -7
التعديلات الكافية  إجرامالشخصية بمرجعيات لم يتم 

 لها تسبب في تراجع المرأ  وعدم تمكينها مجتمعيا 
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يعمل التحفظ الذي تفرضه الشريعة اةسلامية على  -2
بعض بنود الاتفاقيات الخاصة بالمرأ  "سيداو" على 

عاقة تقدم المرأ  في حقوقها   جمود القوانين وا 

     

حوال الأتتسبب المرجعيات المختلفة في قانون   -3
الشخصية الخاصة بالمرأ  دون وجود مرجعية وطنية 

 موحد  بتكريس التمييز بين الجنسين 

     

إن خلو قانون الأحوال الشخصية إلى اجتهادات   -4
قانونية تأخذ المطالب النسوية والاتفاقيات الدولية 

  بعين الاهتمام يعزز عدم المساوا  بين الجنسين

     

المنظمات النسوية في اقتراحات  إشراكيكرس عدم   -4
تعديلات قانون الأحوال الشخصية التمييز بين 

 الجنسين 

     

 / قياس نوعية وأولويات المطالب 4الفقرة 

 7 4 3 2 1 الفقــــرة الرقم

بشكل   
 منعدم

بشكل 
 قليل

بشكل 
 متوسط

بشكل 
 مرتفع

بشكل 
 مرتفع جدا

أؤيد أن تتمتع المرأ  بحق الولاية على الأطفال   -7
 بدرجة مساوية للأب 

     

أؤيد أن يعاد النظر في القانون الخا، بالحضانة   -2
بالنسبة للمرأ  بحيث يبقى الطفل في حضانة والدته 

 حتى لو تزوجت بعد الطلاق

     

أؤيد أن لا يتم تزويج القاصر دون الاامنة عشر   -3
 كان الظرفعاما مهما 

     

      أؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي  -4

      أؤيد أن يكون للمرأ  بعد الزواج ذمم مالية منفصلة  -4

أؤيد أن تمتلك المرأ  حق التنقل والسفر دون أخذ   -4
 الزوج إذن

     

أؤيد أن يكون للمرأ  حق إيقاع الطلاق مالها مال   -7
 الرجل 

     

أؤيد أن تغلظ العقوبة في حال وقع عنف باةيذام   -4
 الجسدي على الزوجة من قبل الزوج 

     

أؤيد أن تتمتع المرأ  بحق تزويج نفسها بعد بلوغها   -1
 سن الاامنة عشر  دون إذن ولي 
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أؤيد أن يعاد النظر فيما يتعلق بحق المرأ  في   -70
 الميراث وفتح باب الاجتهاد فيه فتتساوى مع الرجل 

     

أؤيد أن يبقى الطفل في حضانة جدته لوالدته في   -77
 حال زواج الأم حتى بعد بلوغه سن التمييز 

     

أؤيد توفير مساكن بديلة للنسام المعنفات من قبل   -72
 الأزواج في حال عدم توفر مسكن 

     

أؤيد توفير الحماية القانونية والتمايل القضائي   -73
 المجاني للنسام المعنفات أمام المحاكم 

     

أؤيد أن يصار إلى اعتماد ضوابط مشدد  لتعدد   -74
 لسبب وعذر مابتين  إلاالزوجات فلا يكون التعدد 

     

أؤيد أن يصار إلى اعتماد قوانين موحد  في   -74
الضفة  وأراضيالشخصية في قطاع غز   الأحوال
 الغربية 

     

أؤيد أن يكون صدور القوانين الخاصة بالمرأ    -74
بالاتفاق والتعاون بين الجهة القانونية والمؤسسة 

 الدينية ومنظمات المجتمع المدني النسوية 

     

أؤيد أن يكون للزوجة الحق في اختيار مكان   -77
 السكن حتى لو قبضت المهر 

     

أؤيد أن يكون للمرأ  الحق في الزواج من رجل من   -74
 ديانة أخرى 

     

      أؤيد التغيير الجذري لقانون الأحوال الشخصية   -71

      أؤيد سن قانون خا، بحماية الأسر   -20

لو أتيح لك أن تقترح تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الخا، بالمرأ  ما هي التعديلات 
إن كان  الأهميةالتي ترى/ين أنها الأكار أهمية من وجهة نظرك إن وجدت؟ برجام ترتيبها حسب 

 أكار من اقتراح 
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Abstract 

The study tackles feminist claims and the attitude of a religious organization 

towards amending the Personal Status Law currently in force in the Palestinian 

territories regarding the marriage section, where political and cultural 

conditions prevent some of the law's texts from being amended in the West 

Bank. The study assumed that a religious organization had an attitude towards 

the claims related to marriage and family relations that were developed as 

indicators to measure the religious organization's attitude and identify the 

feminist claims. The feminist claims include, among others, freedom of 

housing, criminalization of marital rape, regulating polygamy, the mother's 

right to custody in the case of her remarrying after divorce, child marriage, the 

radical change of laws, the right of guardianship over sons, freedom of 

movement and travel, the right of a woman to get married without the presence 

or consent of her wali (guardian), her right to file for divorce without her 

spouse's involvement or approval, discussing the issue of the woman's right to 

marry a man from another religion, and the equality of inheritance.  

The study sample consists of 37 scholars from a religious organization and 25 

scholars from the female representatives of the feminist sector. A set of 

questions were put within paragraphs to measure attitudes according to Likert 



C 

scale gradation. The study used descriptive analysis to verify the hypothesis of 

the disagreement status between a religious organization and feminist claims. 

The study proves that the women have claims regarding the marriage issue and 

they express these claims to a large extent, except for the matter of marrying a 

man from another religion, as it was moderate. Adding to that, the respondents 

to the issues of keeping the child in the custody of his/her mother after her 

marriage and a woman's rights to get married without the presence or consent 

of her wali (guardian) were moderate. On the other hand, the indicators of the 

attitude of the women's refusal of the laws and the existence of defects in these 

laws were, to a large extent, unlike the scholars of a religious organization who 

did not express the existence of any defects in the laws and expressed a desire 

to preserve the nature of laws concerning women's issues. 

The two parties agreed that it is important to unify laws between the Gaza Strip 

and the West Bank. The study suggests a set of recommendations, such as the 

necessity of working to remove the legal barriers that prevent the Personal 

Status Law currently in force regarding marriage from being amended and 

changed. Adding to that, conducting workshops and conferences with the 

presence of representatives from various sectors. Furthermore, the study 

emphasizes the importance of working hard to integrate other sectors, 

particularly religious organizations, as well as mobilizing public opinion and 

achieving feminist consensus on claims. Finally, the study suggests 

reconsidering the interpretation of the religious text concerning women's issues 

and urging feminists to reinforce their claims with religious texts that support 

them so that they are not rejected. 


